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المسؤولية المدنية لجهات توثيق التوقيع الإلكتروني
دراسة تحليلية مقارنة -

The Civil Liability of the Authorities of Electronic Signature Certifica-
tion – A Comparative Analysis Study

صامد علي دراوشه*

الملخص

التي  والشهادات  الإلكتروني  التوقيع  توثيق  جهات  مفهوم  بيان  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   

القانوني للمسؤولية المدنية المترتبة  التكييف  تصُدرها، وتوضيح الالتزامات المفروضة عليها وصولاً إلى 

القانوني  التنظيم  في  أو  المدنية  للمسؤولية  العامة  القواعد  في  سواء  بالتزاماتها،  الإخلال  نتيجة  عليها 

الخاص الذي جاءت به بعض التريعات الدولية والعربية، ونتبع في هذا البحث أسلوب المقارنة بن 

قانون الأونسيترال النموذجي والتوجيه الأوروبي فيما يتعلق بمسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني وكذلك 

القانون الأردني كمحور أساسي للدراسة والقانون المصري والاتحادي الإماراتي مع إظهار ضرورة تعديل 

قانون المعاملات الإلكترونية الأردني الحالي لسنة 2015 من ناحية بيان الأثر القانوني الناجم عن إغفال 

تنظيم بعض مسائل مسؤولية جهات التوثيق الإلكتروني ضمن أحكامه.

Abstract
This study aimed to release the concept of authorities of electronic signature 

reliance and certificates issued by them, and clarify the obligations imposed on 
them, then expose the legal nature of civil liability arising as a result of the breach 
of their obligations, both in the general rules of civil liability, and in the private 
legal regulation brought by some International and Arab Legislations. We follow in 
this research the comparative approach between the UNCITRAL Model Law and 
EU Recommendations, the Jordanian, Egyption, and Emirati Fedral Laws with the 
show need to amend the 2015 Current Electronic Transactions Jordanian Law in 

terms of the legal effect of omission that organizes some issues of the liability of 

authorities of electronic signature certification. 

* جامعة اربد الأهلية – كلية القانون
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مقدمة:

ــذه  ــه ه ــع ب ــا تتمتّ ــة م ــى درج ــام الأول- ع ــة –في المق ــارة الإلكتروني ــار التج ــف إزده يتوق

التجــارة مــن أمــان وثقــة لــدى مســتخدمي تقنيــات الاتصــال الحديثــة، ونظــراً لأنّ عقــود التجــارة 

الإلكترونيــة تـُـبرمَ عــن بعُــد بــن أطــراف قــد لا يعــرف بعضهــم بعضــاً، لذلــك فقــد كان لا بــدّ مــن 

إيجــاد حلــول تقنيــة مــن شــأنها توفــير الضمانــات والوســائل التــي تكفــل تحديــد هويــة المتعاقديــن 

ــه،  ــصرف إلى صاحب ــبة الت ــا نس ــن معه ــة يمك ــح وبطريق ــوٍ صحي ــى نح ــم ع ــن إرادته ــير ع والتعب

ــير  ــطة غ ــير في أنش ــماء الغ ــتخدام أس ــاءة اس ــة وإس ــة الإلكتروني ــي القرصن ــلّ تنام ــيما في ظ ولا س

ــد  ــث محاي ــمّ الاســتعانة بطــرف ثال ــق هــذا الهــدف يت ــت، وفي ســبيل تحقي مروعــة عــبر الإنترن

موثــوق يلعــب دور الوســيط بــن المتعاقديــن لتوثيــق معاملاتهــم الإلكترونيــة، والــذي يطُلــق عليــه 

ــتروني"،  ــق الإلك ــة التصدي ــتروني"، و"جه ــع الإلك ــق التوقي ــة توثي ــا: "جه ــة، ومنه ــميات متباين تس

و"مــزوّد خدمــات التصديــق الإلكــتروني"، وهــو مجــرد اختــلاف شــكلي في المســميات، إلا أننــا 

سنســتخدم طيلــة البحــث المصطلــح الــذي تبنــاه المــرع الأردني ضمــن أحــكام قانــون المعامــلات 

الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015، ألا وهــو "جهــة التوثيــق الإلكــتروني"، وتســمى الشــهادة 

ــق الإلكــتروني. ــا بشــهادة التوثي الصــادرة عنه

ــات  ــم عمــل هــذه الجه ــة لإصــدار تريعــات تنظّ ــة والوطني ــود الدولي ــرت الجه ــد تضاف وق

والشــهادات الصــادرة عنهــا، واختلفــت في طريقــة معالجــة الأحــكام الخاصــة بهــا، ولا ســيما فيــما 

يتعلــق بالمســؤولية المدنيــة لجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني والتزاماتهــا، حيــث عالجــت بعــض 

التريعــات أحــكام عمــل جهــات التوثيــق الإلكــتروني ضمــن تريــع متكامــل للتجــارة الإلكترونيــة 

ــات  ــذه الجه ــؤولية ه ــأن مس ــت بش ــا أحال ــتروني، ولكنه ــع الإلك ــة والتوقي ــلات الإلكتروني والمعام

ــم /15/  ــة الأردني رق ــلات الإلكتروني ــون المعام ــا قان ــة، ومنه ــؤولية المدني ــة في المس ــد العام للقواع

لســنة 2015، وكذلــك القانــون المــصري رقــم /15/ لســنة 2004 في شــأن تنظيــم التوقيــع الإلكــتروني 

ــزاً  ــه التنفيذيــة رقــم /109/ لســنة 2005، في حــن أفــردت تريعــات دوليــة وعربيــة حيّ وتعليمات

مســتقلاً لمســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني ضمــن أحكامهــا وعالجتهــا بأحــكام تفصيليــة، ومنهــا 

قانــون الأونســيترال النموذجــي لســنة 2001، والتوجيــه الأوروبي لســنة 1999، والقانــون الاتحــادي 

ــون عــربي  ــاره قان ــة، باعتب ــم /1/ لســنة 2006 في شــأن المعامــلات والتجــارة الإلكتروني ــاراتي رق الإم

ــم مســؤولية جهــات التوثيــق بأحــكام خاصــة بهــا. متقــدّم نظّ

ــكام  ــض الأح ــنة 2015 بع ــم /15/ لس ــة الأردني رق ــلات الإلكتروني ــون المعام ــج قان ــد عال وق

الخاصــة بجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني وتنظيــم عملها، وبعــض التزاماتهــا، وإجراءات تســجيلها 

وحصولهــا عــى التراخيــص اللازمــة لعملهــا، وبإنشــاء هيئــة قطــاع الاتصالات بوصفهــا الســلطة العليا 

ــا  ــإشراف عــى عمله ــة ول ــص اللازم ــا التراخي ــاً بمنحه ــة قانون ــق الإلكــتروني والمخوّل ــات التوثي لجه

بصــورة مبــاشرة، كــما نظّــم الاســتخدام الحكومــي للمعامــلات الإلكترونيــة الموثقــة وأنــاط بشــأنها 
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إلى وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات بوصفهــا جهــة التوثيــق الإلكــتروني للجهــات الرســمية 

العامــة، ومــع ذلــك اتسّــم تنظيــم هــذا القانــون لأحــكام جهــات التوثيــق الإلكــتروني بالمحدوديــة 

والقصــور حــن أغفــل البحــث في المســؤولية المدنيــة لجهــات التوثيــق الإلكــتروني والتزاماتهــا، ولهــذا، 

ــق  ــوني لمســؤولية جهــات توثي ــاً مســتقلاً لدراســة النظــام القان ــرد بحث ــأى الباحــث أن يفُ فقــد ارت

التوقيــع الإلكــتروني الناشــئة عــن إخلالهــا بالتزاماتهــا المفروضــة عليهــا بمقتــى العقــد أو القانــون.

أهمية البحث:

عــى الرغــم مــن المزايــا التــي تتمتــع بهــا تقنيــات الاتصــال الحديثــة، إلا أنـّـه وباعتبــار أنّ هــذه 

ــة،  ــل في المجتمعــات البري ــن قب ــاً م ــداً لم يكــن مألوف ــدّ نموذجــاً جدي ــة تعُ التعامــلات الإلكتروني

نتــج عــن الثــورة المعلوماتيــة، وترافــق مــع ظهــور مــا يسُــمى بجرائــم الإنترنــت، واقتحــام السّريّــة 

والخصوصيّــة التــي يســعى المتعاملــون إلى المحافظــة عليهــا، ومــن هنــا تنبــع أهميــة هــذا البحــث، 

ــن  ــم م ــة له ــة والمصداقي ــن الثق ــن، وتأم ــؤلاء المتعامل ــوق ه ــى حق ــاظ ع ــدّ للحف ــد كان لا ب فق

تســليط الضــوء عــى النظــام القانــوني لمســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني والتزاماتهــا، ولا ســيما 

ــم أحــكام التجــارة والمعامــلات الإلكترونيــة، وهــو القانــون  في ظــلّ صــدور قانــون أردني جديــد نظّ

ــا أن نبحــث في أحــكام هــذا القانــون لنتلمــس مواضــع  رقــم /15/ لســنة 2015، فــكان لزامــاً علين

الجــدة فيــه عــن الأحــكام الســابقة، وتأصيــل الأحــكام الخاصــة التــي جــاء بهــا في القانــون المــدني 

والبينــات الأردنيــن، واعتبــاره محــور الدراســة الرئيــس بالمقارنــة مــع غــيره مــن التريعــات الدوليــة 

والعربيــة المقارنــة.

إشكالية البحث:

نظــراً لحداثــة فكــرة التوثيــق الإلكــتروني بوجــه عــام، فإنــه يثُــير العديــد مــن التســاؤلات   

التــي يحــاول هــذا البحــث الإجابــة عنهــا، ولا ســيما في ظــلّ وجــود العديــد مــن الثغــرات التريعيــة 

فيــما يتعلــق بتنظيــم هــذه المســألة، ويمكــن حــصر هــذه التســاؤلات فيــما يــلي:

مــا المقصــود بجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني والشــهادات الإلكترونيــة المعتمــدة الصــادرة   -

ــا؟ عنه

ــات  ــروض عــى جه ــزام المف ــك الالت ــق الإلكــتروني، وكذل ــد التوثي ــة لعق ــة القانوني ــا الطبيع م  -

التوثيــق الإلكــتروني؟ ومــا هــي التزامــات أطــراف شــهادة التوثيــق ومــدى تأثيرهــا في مســؤولية 

ــات؟ هــذه الجه

مــا التكييــف القانــوني الســليم لمســؤولية جهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني؟ وهــل نكتفــي   -

ــا  ــن تنظيمه ــدّ م ــام أم لا ب ــة بشــكل ع ــة للمســؤولية المدني ــد العام ــق القواع بشــأنها بتطبي

بمقتــى أحــكام خاصــة بهــا نظــراً لخصوصيــة التجــارة الإلكترونيــة وطبيعــة المعامــلات التــي 

تجــري بهــا؟
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منهجية البحث:

يعتمد هذا البحث عى المناهج التالية:  

ــكام  ــراءات والأح ــان الإج ــة، وبي ــواردة في الدراس ــم ال ــف بالمفاهي ــي: في التعري ــج الوصف المنه  -

ــث. ــوع البح ــة بموض الخاص

ــق  ــات توثي ــة لجه ــة الناظم ــوص القانوني ــل النص ــلال تحلي ــن خ ــلي: م ــوني التحلي ــج القان المنه  -

التوقيــع الإلكــتروني ومســؤوليتها.

ــة ناظمــة لعمــل  ــة وعربي ــدّة تريعــات دولي ــن ع ــة ب ــم المقارن ــه تت ــارن: وبموجب ــج المق المنه  -

ــة ذات  ــة الأصلي ــن المدني ــع القوان ــا م ــما نقارنه ــؤوليتها، ك ــتروني ومس ــق الإلك ــات التوثي جه

الصلــة، لبيــان أوجــه الاختــلاف فيــما بينهــا، ومنهــا قانــون الأونســيترال النموذجــي لســنة 2001، 

والتوجيــه الأوروبي لســنة 1999، والقانــون المــصري رقــم /15/ لســنة 2004 وتعليماتــه التنفيذيــة 

رقــم /109/ لســنة 2005، والقانــون المــدني المــصري رقــم /131/ لســنة 1948، والقانــون الاتحــادي 

الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 في شــأن التجــارة والمعامــلات الإلكترونيــة، ومــن الطبيعــي أن تتــمّ 

المقارنــة مــع القانــون الأردني، ســواء قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015، 

ــم /30/ لســنة  ــات الأردني رق ــون البين ــم /43/ لســنة 1976، أو قان ــون المــدني الأردني رق أو القان

1952 وتعديلاتــه، وذلــك لأنّ الهــدف الرئيــس مــن وراء البحــث هــو تقديــم كلّ مــا يمكــن لســدّ 

الثغــرات التريعيــة التــي تعــتري قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني الحــالي وإيجــاد الحلــول 

ــار القانــون الأردني هــو محــور  ــك، واعتب ــداء رأي الباحــث كلــما أمكــن ذل ــة لهــا، مــع إب البديل

الدراســة بالمقارنــة مــع غــيره مــن التريعــات الدوليــة والعربيــة.

- خطة البحث:

ــع الدراســة فيهــما عــى مطلبــن،  ــمّ توزي ــمّ تقســيم هــذا البحــث إلى مبحثــن رئيســن، وت ت

وذلــك عــى النحــو التــالي:

-مقدمة

المبحث الأول: السلطات المختصة بتوثيق التوقيع الإلكتروني والتزاماتها  -

المطلب الأول: ماهية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني والشهادات المعتمدة  -

المطلب الثاني: الالتزامات الناجمة عن خدمات توثيق التوقيع الإلكتروني  -

المبحث الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني  -

المطلب الأول: القواعد العامة لمسؤولية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني  -

المطلب الثاني: القواعد الخاصة لمسؤولية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني  -

-خاتمة
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- المبحث الأول: السلطات المختصة بتوثيق التوقيع الإلكتروني والتزاماتها:

إنّ الثقــة والأمــان لــدى أطــراف العقــد الإلكــتروني مــن أهــم الأمــور التــي يجــب توافرهــا في 

ــا  ــام في إجراءاته ــة تعتمــد بشــكل ع ــار أنّ المعامــلات الإلكتروني ــك باعتب ــود، وذل ــل هــذه العق مث

عــى شــبكة اتصــال مفتوحــة، وأغلــب العقــود التــي تتــم بــن أطرافهــا تعُــدّ مــن العقــود المبرمــة 

بــن غائبــن يختلــف مــكان وزمــان التعاقــد بالنســبة إليهــم، ولــي تتوافــر هــذه الثقــة بــن أطــراف 

العقــد فــإنّ الأمــر يســتلزم وجــود طــرف ثالــث محايــد يعمــل عــى التحقــق مــن صحــة التوقيــع 

الإلكــتروني ونســبته إلى الموقّــع، وإعطائــه القــوّة الثبوتيــة)*(، وتتنــوع المســميات التــي تطُلــق عــى 

ــة  ــم جه ــرع الأردني: اس ــا الم ــق عليه ــث أطل ــتروني، حي ــع الإلك ــق التوقي ــة بتوثي ــة المختص الجه

التوثيــق الإلكــتروني، أمــا المــرع المــصري فأســماها: جهــات التصديــق الإلكــتروني، في الوقــت الــذي 

أطلقــت عليهــا قواعــد قانــون الأونســيترال النموذجــي الخــاص بالتوقيــع الإلكــتروني: اســم مقــدّم 

خدمــات التصديــق، ولكــن يبقــى هــذا الاختــلاف مجــرد اختــلاف شــكلي)**(.

ــة، ينبغــي  ــود الإلكتروني ــرام العق ــق لإب ــة التوثي ــه جه ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ونظــراً لأهمي

علينــا بيــان ماهيــة هــذه الجهــة مــن حيــث تعريفهــا، وإيضــاح مفهــوم شــهادات التوثيــق 

ــمّ البحــث في  ــن ث ــب الأول، وم ــنتناوله بالبحــث في المطل ــا س ــو م ــا، وه ــتروني الصــادرة عنه الإلك

الطبيعــة القانونيــة لعقــد التوثيــق الإلكــتروني، والالتزامــات المفروضــة عــى جهــات توثيــق التوقيــع 

ــاني. ــب الث ــك في المطل ــتروني وذل الإلك

- المطلب الأول: ماهية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني والشهادات المعتمدة:

ــمّا  ــاً، م ــم بعض ــرف بعضه ــد لا يع ــد، وق ــن بعُ ــخاص ع ــن أش ــة ب ــلات الإلكتروني ــم المعام تت

يســتوجب توفــير الضمانــات الكفيلــة بتحديــد هويــة المتعاملــن عــى اعتبــار أنّ مرحلــة التوثيــق 

الإلكــتروني تعتــبر أهــم مرحلــة مــن مراحــل التعاقــد الإلكــتروني، وذلــك لمــا لهــذه المرحلــة مــن دور 

ــه مــن معلومــات، وعــدم تعرضّهــا  ــات انعقــاد العقــد والتأكــد مــن صحــة مــا ورد في ــارز في إثب ب

للتزويــر أو التحويــر، والتأكــد مــن صحــة التوقيــع ونســبته لصاحبــه، وهــو مــا يتطلــب وجــود طــرف 

ثالــث محايــد وموثــوق بــه)***(، إذ لا بــدّ مــن التعــرفّ عــى ماهيــة هــذا الطــرف الثالــث، ومــن ثــمّ 

بيــان مفهــوم شــهادة التوثيــق الإلكــتروني الصــادرة عنــه، وذلــك وفــق التفصيــل الآتي:

إبراهيم، خالد ممدوح، التوقيع الإلكتروني، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2010، ص171   *

الربضي، عيسى غسّان، القواعد الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، دار الثقافة، عمّان، 2009، ص109   **

ــي  ــورات الحلب ــة، منش ــارة الإلكتروني ــلات التج ــة لمعام ــة القانوني ــاليب الحماي ــد، أس ــعيد أحم ــد س ــماعيل، محمّ إس  ***

الحقوقيــة، بــيروت، 2009، ص275
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- أولاً: ماهية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني:

ــى  ــا ع ــتروني، ومنه ــع الإلك ــق التوقي ــات توثي ــة لجه ــة والفقهي ــف التريعي ــدد التعاري تتع

ــلي: ــا ي ــال م ســبيل المث

ــع الإلكــتروني لســنة 2001 في الفقــرة  ــون الأونســيترال النموذجــي الخــاص بالتوقي ــرفّ قان يعُ

)هـــ( مــن مادتــه الثانية"مقــدّم خدمــات التصديــق" عــى أنــه: "شــخص يصُــدر الشــهادات ويجــوز 

أن يقُــدّم خدمــات أخــرى ذات صلــة بالتوقيــع الإلكــتروني"، ويتســع هــذا التعريف ليشــمل الشــخص 

ــن  ــس م ــلي، إذ لي ــع العم ــع الواق ــجم م ــا لا ينس ــذا م ــواء، وه ــدٍ س ــى ح ــوي ع ــي والمعن الطبيع

المتصــور إطلاقــاً أن يقــوم شــخص طبيعــي بتقديــم خدمــات التوثيــق الإلكــتروني عــى اعتبــار أنهــا 

تحتــاج إلى إمكانيــات ماديــة وتقنيــة كبــيرة بحيــث لا يســتطيع أن يقــوم بهــا إلا شــخص معنــوي 

ــت  ــق ليس ــة التوثي ــف أنّ مهم ــح التعري ــما أوض ــاً أم خاصاً)*(،ك ــاً عامّ ــخصاً معنوي ــواء أكان ش س

قــاصرة فقــط عــى إصــدار الشــهادات الإلكترونيــة فحســب، بــل تتســع لتشــمل تقديــم خدمــات 

ــد  ــت للتعاق ــخ ثاب ــد تاري ــل تحدي ــتروني مث ــع الإلك ــة التوقي ــة بتقني ــة الصل ــطة وثيق ــرى وأنش أخ

الإلكــتروني وخدمــات النــر والإطــلاع والخدمــات المعلوماتيــة الأخــرى كالأرشــفة مثــلاً وغيرهــا مــن 

ــق" في  ــات التصدي ــدّم خدم ــوم "مق ــنة 1999 مفه ــادر س ــه الأوروبي الص ــنّ التوجي ــام)**(، وب المه

مادتــه 11/2 التــي عرفّتــه بأنــه: "كلّ كيــان أو شــخص طبيعــي أو معنــوي يقُــدّم شــهادات التوثيــق 

أو خدمــات أخــرى لهــا علاقــة بالتوقيــع الإلكــتروني"، وهــو يشــبه إلى حــدٍ كبــير التعريــف الــوارد 

في قانــون الأونســيترال النموذجــي، ويوُضّــح أنّ مقــدّم خدمــات التوثيــق قــد يكــون متخصــص في 

نشــاط التوثيــق الإلكــتروني ويمكــن أن يكــون هــذا النشــاط هــو أحــد الأنشــطة الفرعيــة التــي يقــوم 

بهــا)***(.

التهامي، سامح عبد الواحد، التعاقد عبر الإنترنت، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 2008، ص411  *

الحسن، هلا، التوقيع الإلكتروني ودوره في الإثبات – دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، 2010، ص110  **

***  تقوى، أروى محمّد، المسؤولية المدنية في مجال الاتصال الإلكتروني، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، 2013، ص55
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أمــا القوانــن العربيــة فقــد وضعــت تعاريــف مشــابهة للتعريــف الــوارد في التوجيــه الأوروبي، 

ــتروني  ــع الإلك ــم التوقي ــاص بتنظي ــنة 2004 الخ ــم /15/ لس ــصري رق ــون الم ــتخدم القان ــث اس بحي

وبإنشــاء هيئــة تنميــة صناعــة تكنولوجيــا المعلومــات مصطلــح "جهــة التصديــق الإلكــتروني"، ولم 

يضــع تعريفــاً لهــا بــل تــرك هــذه المهمــة لتعليماتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب القــرار رقــم /109/ 

لســنة 2005 المنشــور في جريــدة الوقائــع المصريــة، العــدد )115( الصــادر بتاريــخ 2005/5/25، إذ 

ــا بإصــدار  ــات المرخــص له ــا: "الجه ــا بأنه ــادة 6/1منه ــق الإلكــتروني" في الم ــات التصدي عرفّت"جه

شــهادة التوثيــق الإلكــتروني وتقديــم خدمــات تتعلــق بالتوقيــع الإلكــتروني"، وبذلــك تكــون 

التعليــمات التنفيذيــة قــد حــصرت مزاولــة نشــاط تقديــم خدمــات التوثيــق الإلكــتروني بالأشــخاص 

المعنويــة فقــط دون الأشــخاص الطبيعيــة، كــما أنّ هــذا التعريــف لم يحــصر نشــاط هــذه الجهــات 

بإصــدار شــهادة التوثيــق الإلكــتروني، وإنمــا وسّــع مــن نشــاطها ليشــمل جميــع الخدمــات الأخــرى 

المتعلقــة بالتوقيــع الإلكــتروني)*(.

وبالرجــوع إلى قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015 المنشــور في 

الجريــدة الرســمية، العــدد )5292( لســنة 2015، نجــده عــرفّ "جهــة التوثيــق الإلكــتروني" في المــادة 

الثانيــة منــه بأنهــا: "الجهــة المرخصــة أو المعتمــدة مــن هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات أو المخوّلــة 

ــاً بإصــدار شــهادات التوثيــق وتقديــم أي خدمــات متعلقــة بهــذه الشــهادات وفقــاً لأحــكام  قانون

هــذا القانــون والأنظمــة والتعليــمات الصــادرة بموجبــه".

 كــما تنــص المــادة الخامســة مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015 

عــى مــا يــلي:

تعتــبر وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات جهــة التوثيــق الإلكتروني للوزارات والمؤسســات  أ  - 

الرســمية العامــة والمؤسســات العامــة والبلديــات وتقــوم بإصــدار شــهادات التوثيــق الإلكــتروني 

لاســتخدامها في معامــلات أي منهــا.

لمجلــس الــوزراء بنــاء عــى تنســيب وزيــر الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات أن يعهــد إلى أي  ب- 

هيئــة أو مؤسســة رســمية عامــة أو جهــة حكوميــة بالمهــام المبينــة في الفقــرة )آ( مــن هــذه 

المــادة".

)( التهامي، سامح عبد الواحد، مرجع سابق، ص413  *
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وعليــه، يــرى الباحــث أنّ ســلطات التوثيــق الإلكــتروني في الأردن عــى درجــات هرميــة عديــدة 

ــة  ــة المختص ــا الجه ــالات بوصفه ــاع الاتص ــم قط ــة تنظي ــي هيئ ــا ه ــق علي ــلطة توثي ــة بس مرتبط

ــادة  ــص الم ــتناداً لن ــك اس ــا، وذل ــم أعماله ــا وتنظي ــتروني واعتماده ــق الإلك ــات التوثي ــص جه بترخي

)23( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015، كــما أنّ وزارة الاتصــالات 

وتكنولوجيــا المعلومــات هــي جهــة التوثيــق الإلكــتروني للجهــات العامــة، ويمكــن لمجلــس الــوزراء 

بنــاء عــى تنســيب وزيــر الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات أن يعهــد إلى أي جهــة حكوميــة بمهــام 

جهــة التوثيــق الإلكــتروني، ومــن جهتنــا نــرى أنــه بوجــود عــدة هرميــات مســتقلة مرتبطــة بســلطة 

توثيــق عليــا، يكــون الأمــر معقــداً وغــير مــرن وغــير عمــلي إطلاقــاً، والأفضــل ضمــن الدولــة الواحــدة 

اعتــماد وجــود قاعــدة هرميــة عــى درجــة واحــدة أو درجتــن أو ســلطة مراقبــة رســمية أو معتمــدة 

رســمياً.

كــما تعــددت التعاريــف الفقهيــة لجهــة توثيــق التوقيــع الإلكــتروني، ومنهــا تعريفهــا عــى أنها: 

"جهــة أو منظمــة عامّــة أو خاصــة مســتقلة ومحايــدة تقــوم بــدور الوســيط بــن المتعاملــن، لتوثيــق 

معاملاتهــم الإلكترونيــة، وذلــك بإصــدار شــهادات التوثيــق اللازمــة لهــم، ويطُلــق عــى هــذه الجهــة 

مقدّم خدمــات التوثيــق")*(.

كــما عــرفّ البعــض جهــة التوثيــق الإلكــتروني بأنهــا: "هيئــة عامّــة أو خاصــة، تعمــل عــى مــلء 

الحاجــة إلى وجــود طــرف ثالــث موثــوق في التجــارة الإلكترونيــة، بــأن يصــدر شــهادات تثبــت صحــة 

حقيقــة معينــة متعلقــة بموضــوع التبــادل الإلكــتروني، كتأكيــد نســبة التوقيــع الإلكــتروني إلى شــخص 

معــن، وتأكيــد نســبة المفتــاح العــام المســتخدم إلى صاحبــه")**(.

وقــد عــرفّ البعــض جهــة التوثيــق الإلكــتروني بأنهــا: "كلّ جهــة أو منظمــة عامّــة أو خاصــة، 

تســتخرج شــهادات الكترونيــة، وهــذه الشــهادة تؤمــن صلاحيــة الموقـّـع، أو حجيــة توقيعــه، وتؤكــد 

هويــة الموقّــع، وتمكّنــه مــن معرفــة المفتــاح العــام")***(.

ســليمان، إيمــان مأمــون أحمــد، إبــرام العقــد الإلكــتروني وإثباتــه )الجوانــب القانونيــة لعقــد التجــارة الإلكترونيــة(، دار   *

ــكندرية، 2008، ص390 ــدة، الإس ــة الجدي الجامع

ــمّان، 2005،  ــة، ع ــة، دار الثقاف ــة مقارن ــات – دراس ــتروني في الإثب ــع الإلك ــة التوقي ــد، حجي ــد عي ــلاء محمّ ــيرات، ع نص  **

ص145

توكل، فادي محمّد عماد الدين، عقد التجارة الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010، ص155  ***
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المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

كــما يمكــن تعريــف جهــة التوثيــق الإلكــتروني بأنهــا: "أي شــخص طبيعــي أو معنــوي يســتخرج 

ــد  ــع الإلكــتروني، ويضمــن تحدي ــدّم الخدمــات الأخــرى المرتبطــة بالتوقي ــة، ويقُ الشــهادات الإلكتروني

هويــة الأطــراف المتعاقــدة والاحتفــاظ بهــذه البيانــات لمــدة معينــة، ويلتــزم باحــترام القواعــد المنظمــة 

ــار  ــف في إظه ــذا التعري ــح ه ــد نج ــلطة المختصة")*(،وق ــة الس ــا بمعرف ــمّ تحديده ــي يت ــه، والت لعمل

ــك  ــا، وبذل ــق الإلكــتروني بوضــوح، مــع ضرورة تقيدهــا بالقواعــد الناظمــة لعمله ــة التوثي مهمــة جه

يكــون أفضــل مــن التعاريــف الفقهيــة الســابقة وأشــملها، وإن كان يعُــاب عليــه حســب رأي الباحــث 

ترخيصــه للشــخص الطبيعــي أن يمــارس عمــل التوثيــق الإلكــتروني، وهــو مــا يخالــف الواقــع العمــلي، 

حيــث أنّ معظــم جهــات التوثيــق الإلكــتروني هــي عبــارة عــن شــخص معنــوي عــام أو خــاص، وبنــاءً 

عــى التعاريــف الســابقة يتضــح لنــا أنّ جهــة التوثيــق الإلكــتروني تقــوم بــدور مهــم للغايــة في توفــير 

ــن  ــد في التعاقــد الإلكــتروني ب ــك بممارســتها دور الوســيط المحاي ــن، وذل ــدى المتعامل الأمــان والثقــة ل

الأطــراف المتعاقــدة عــن بعُــد عــبر تقنيــات الاتصــال الحديثــة، بحيــث تؤمــن ســلامة المحــرر الإلكــتروني 

مــن العبــث أو الاحتيــال، كــما تؤمــن عمليــة التوقيــع الإلكــتروني بتحققهــا مــن شــخصية المتعاقديــن.

ــن  ــاك اتجاه ــتروني، أنّ هن ــق الإلك ــات التوثي ــابقة لجه ــف الس ــن التعاري ــا م ــن لن ــما يتب ك

ــا، وهــذان  ــا لعمله ــل مزاولته ــص قب ــق عــى ترخي ــة التوثي رئيســن في مســألة ضرورة حصــول جه

ــما: ــان ه الاتجاه

الاتجــاه الأول: يــرى ضرورة حصــول جهــة التوثيــق الإلكــتروني عــى ترخيــص مــن قبــل الدولــة 

قبــل مزاولــة عملهــا، وقــد أخــذ بــه قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة2015، 

وكذلــك قانــون التوقيــع الإلكــتروني المــصري رقــم /15/ لســنة 2004، فاشــترطا عــى الجهــة الراغبــة 

بمزاولــة نشــاط التوثيــق الإلكــتروني ضرورة الحصــول عــى ترخيــص بذلــك، مــن أجــل ضــمان درجــة 

عاليــة مــن الثقــة في الشــهادات الإلكترونيــة الصــادرة عنهــا، وعــدم تــرك فرصــة لأي جهــة للقيــام 

بأعــمال الاحتيــال، وإصــدار شــهادات توثيــق مــزورة.

الاتجــاه الثــاني: لا يشــترط حصــول جهــة التوثيــق عــى ترخيــص قبــل مزاولتهــا لعملهــا، وهــو 

مــا أخــذ بــه قانــون الأونســيترال النموذجــي الخــاص بالتوقيــع الإلكــتروني لســنة 2001، إذ لم يشــترط 

حصــول جهــة التوثيــق الإلكــتروني عــى ترخيــص مســبق، بــل اكتفــى بتحديــد العوامــل التــي يجــب 

توافرهــا بجهــة التوثيــق لتصبــح جديــرة بالثقــة، وهــذه العوامــل هــي: 1- المــوارد الماليــة والبريــة 

ــا  ــات الحصــول عليه ــز الشــهادات وطلب ــات 3- إجــراءات تجهي 2- وجــود نظــم ومعــدات البرمجي

ــة هويتهــم بالشــهادات وللأطــراف  ــن المعين والاحتفــاظ بالســجلات 4- إتاحــة المعلومــات للموقعّ

المعوّلــة 5- انتظــام الحســابات ومــدى مراجعتهــا مــن هيئــة مســتقلة 6- وجــود إعــلان مــن الهيئــة 

عــن توافــر الخدمــات الســابقة، وذلــك اســتناداً لنــص المــادة العــاشرة مــن القانــون ذاتــه.

الجــمال، ســمير حامــد عبــد العزيــز، التعاقــد عــبر تقنيــات الاتصــال الحديثــة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2006،   *
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ــة  ــول جه ــن ضرورة حص ــال م ــذا المج ــة في ه ــات الوطني ــف التريع ــث موق ــى الباح ويتبن

ــح  ــى مصال ــاً ع ــك حفاظ ــا وذل ــتها لعمله ــل ممارس ــبق قب ــص مس ــى ترخي ــتروني ع ــق الإلك التوثي

المتعاملــن إلكترونيــاً، والحــدّ مــن الغــش والاحتيــال في عمــل هــذه الجهــات، مــمّا يضفــي نوعــاً مــن 

الثقــة والأمــان في التعامــلات الإلكترونيــة، ويشــجع أطرافهــا عــى تداولهــا والعمــل بهــا كبديــل عــن 

المســتندات الورقيــة التقليديــة.

- ثانياً: مفهوم شهادات توثيق التوقيع الإلكتروني

ــا،  ــع الإلكــتروني المرخــص له ــق التوقي ــات توثي ــا جه ــي تقدمه ــات الت ــدّ مــن أهــم الخدم يعُ

هــي خدمــة إصــدار شــهادة التوثيــق الإلكــتروني، وهنــاك تعاريــف تريعيــة وفقهيــة عديــدة لهــذه 

الشــهادات، نذكــر منهــا مــا يــلي:

ــهادة  ــتروني لســنة 2001 ش ــاص بالتوقيــع الإلك ــي الخ ــون الأونســيترال النموذج ــرفّ قان ع

التوثيــق الإلكــتروني في مادتــه 2/ب بأنهــا: "رســالة بيانــات أو ســجلاً آخــر يؤكــد الارتبــاط بــن الموقعّ 

ــع الإلكــتروني لســنة 1999  ــه الأوروبي الخــاص بالتوقي ــنّ التوجي ــما ب ــع"، ك ــات إنشــاء التوقي وبيان

الهــدف الرئيــس مــن هــذه الشــهادة في الربــط بــن المفتــاح العــام الــذي يعُــدّ مــن بيانــات التحقــق 

مــن صحــة التوقيــع الإلكــتروني وشــخص معــن بالــذات وبيــان هويــة ذلــك الشــخص، بحيــث أورد 

في مادتــه 9/2 تعريفــاً لشــهادة التوثيــق الإلكــتروني بأنهــا: "شــهادة الكترونيــة تربــط بــن بيانــات 

التحقــق مــن التوقيــع وبــن شــخصٍ معــنٍ وتؤكّــد هويــة الموقـّـع"،)*( وقــد عرفّــت الفقــرة )و( مــن 

المــادة الأولى مــن قانــون التوقيــع الإلكــتروني المــصري رقــم /15/لســنة 2004 شــهادة التوثيــق بأنهــا: 

"الشــهادة التــي تصــدر مــن الجهــة المرخــص لهــا بالتوثيــق وتثبــت الارتبــاط بــن الموقّــع وبيانــات 

إنشــاء التوقيــع"، وإنّ التعريــف المــصري مشــابه لنظــيره الــوارد في قانــون الأونســيترال النموذجــي، 

بحيــث يــرى البعــض أنّ هــذا التعريــف منتقــد لأنــه جعــل الهــدف مــن شــهادة التوثيــق الربــط بن 

صاحــب التوقيــع وبــن بيانــات إنشــاء التوقيــع )المفتــاح الخــاص(، ولكــن المفتــاح الخــاص للموقـّـع 

ــق؟ إذ أنّ  ــهادة التوثي ــره في ش ــيتم ذك ــف س ــيره، فكي ــه غ ــم ب ــوز أن يعل ــل سّر لا يج ــو بالأص ه

ــث  ــام، بحي ــاح الع ــة صاحــب المفت ــن هوي ــه م ــد المرســل إلي ــو أن يتأك ــن الشــهادة ه ــرض م الغ

تعمــل تلــك الشــهادة عــى الربــط بــن الموقـّـع والمفتــاح العــام، أمــا المفتــاح الخــاص فهــو سٌر لــدى 

ــه الأوروبي هــو أفضــل  ــوارد في التوجي ــف ال ــك إلى أنّ التعري ــص الباحــث مــن ذل صاحبه)**(،ويخل

بكثــير مــن التعريــف المــصري ونظــيره الــوارد في قانــون الأونســيترال النموذجــي، لأنــه أظهــر بوضــوح 

مهمــة شــهادة التوثيــق الإلكــتروني بالربــط بــن المفتــاح العــام وشــخص معــن بالــذات، كــما بــنّ 

ــد شــهادة التوثيــق هويــة الموقّــع. ضرورة أن تؤكّ

الحسن، هلا، مرجع سابق، ص98  *

التهامي، سامح عبد الواحد، مرجع سابق، ص476  **
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كــما عــرفّ قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/لسنة2015"شــهادة التوثيــق 

ــات  ــتروني لإثب ــق الإلك ــة التوثي ــن جه ــا: "الشــهادة الصــادرة ع ــة بأنه ــه الثاني ــتروني" في مادت الإلك

نســبة توقيــع الإلكــتروني إلى شــخص معــن اســتناداً إلى إجــراءات توثيــق معتمــدة"، وبالتــالي فــإنّ 

التعريــف المذكــور قــد ركّــز عــى بيــان الهــدف مــن شــهادة التوثيــق الإلكــتروني وهــو إثبــات نســبة 

التوقيــع الإلكــتروني إلى شــخص معــن، وتأكيــد موافقتــه عــى مضمــون المحــرر وذلــك بعــد اتبــاع 

إجــراءات التوثيــق المعتمــدة، إلا أنّ هــذا التعريــف لم يوضّــح ماهيــة هــذه الشــهادة والبيانــات التي 

ــاً  ــاً)**( ومرتبط ــاً إذا كان محمي ــع الإلكــتروني موثق ــبر التوقي ــك يعت ــع ذل ــا)*(، وم يجــب أن تحتويه

بشــهادة توثيــق إلكــتروني صــادرة وقــت إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني عــن أي مــن الجهــات التاليــة:

جهة توثيق إلكتروني مرخصة في المملكة الأردنية، أ  - 

جهة توثيق إلكتروني معتمدة، ب- 

أي جهــة حكوميــة ســواء كانــت وزارة أو مؤسســة رســمية عامــة أو مؤسســة عامــة أو بلديــة  ت- 

ــاع  ــم قط ــة تنظي ــات هيئ ــتيفاء متطلب ــة اس ــك شريط ــى ذل ــوزراء ع ــس ال ــا مجل ــق له يواف

ــالات.  الاتص

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ث- 

البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الإلكترونية)***(. ج- 

ــار  ــي تحــاول إظه ــق الإلكــتروني الت ــة لشــهادة التوثي ــف الفقهي هــذا، وتوجــد بعــض التعاري

ــد بــه  ــت شــهادة التوثيــق بأنهــا: "مســتند إلكــتروني يؤكّ مفهومهــا ببســاطةٍ ووضــوحٍ، بحيــث عُرفَّ

شــخص وقائــع معينــة"، ولكــن يؤُخــذ عــى هــذا التعريــف أنــه اكتفــى ببيــان الطابــع الإلكــتروني 

للشــهادة دون أن يــورد أيــة وظائــف لهــا)****(، كــما يــرى بعضهــم أنّ شــهادة التوثيــق هــي عبــارة 

عــن: "شــهادة تصدرهــا جهــة وســيطة أو جهــة ثالثــة مــا بــن طرفــن متعاملــن بالطريــق الإلكــتروني، 

الطــوّال، عبــير ميخائيــل الصفــدي، النظــام القانــوني لجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني، دار وائــل للنــر، عــمّان، 2010،   *

ص85

يعتــبر التوقيــع الإلكــتروني محميــاً اســتناداً لنــص المــادة )15( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة   **

2015 إذا توافــرت فيــه الــروط التاليــة مجتمعــةً:

أ  -  إذا انفرد صاحب التوقيع ليميّزه عن غيره

ب-  إذا كان يحدد هوية صاحب التوقيع

ت-  إذا كان المفتاح الخاص خاضعاً لسيطرة صاحب التوقيع وقت إجراء التوقيع

ــك الســجل الإلكــتروني بعــد توقيعــه دون  ــل عــى ذل ــط بالســجل الإلكــتروني بصــورة لا تســمح بإجــراء تعدي ث-  إذا ارتب

ــك التوقيــع. إحــداث تغيــير عــى ذل

انظر المادة )16( من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم /15/ لسنة 2015   ***

**** الرومي، محمّد أمن، النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، 2008، ص59.
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ويكــون مضمونهــا صحــة البيانــات المتبادلــة بــن الطرفــن، وتفُيــد بصحــة التوقيــع الإلكــتروني لأحــد 

ــن  ــة م ــة الإلكتروني ــد صحــة وضــمان المعامل ــان يفُي ــة صــك أم ــذه الشــهادة بمثاب ــن، فه المتعاقدي

حيــث صحــة البيانــات ومضمــون المعاملــة وكذلــك أطرافهــا")*(، ويــرى البعــض أنّ: "شــهادة التوثيــق 

الإلكــتروني هــي بمثابــة بطاقــة هويــة الكترونيــة تــمّ وضعهــا بواســطة شــخص مســتقل عــن العقــد 

ومحايــد")**(، وبالتــالي أظهــر هــذا التعريــف دور جهــة التوثيــق في إصــدار تلــك الشــهادة التــي تعُدّ 

كالهويــة الشــخصية التــي تبــنّ شــخصية صاحبها، أي تبنّ شــهادة التوثيــق هوية الموقـّـع)***(، وعرفّ 

البعــض شــهادات التوثيــق بأنهــا: "الشــهادات التــي تصــدر مــن الجهات المرخــص لها من قبــل الدولة 

لإصــدار مثــل هــذه الشــهادات لتشــهد بــأنّ التوقيــع الإلكــتروني هــو توقيــع صحيــح وصــادر ممــن 

نسُــب إليــه، ومســتوفياً للــروط المطلوبــة بهــذا التوقيــع باعتبــاره دليــل إثبات يعــول عليــه")****(، 

ــق  ــة توثي ــن جه ــادر ع ــتروني ص ــجل إلك ــن س ــارة ع ــق: "عب ــهادة التوثي ــبر أنّ ش ــن اعت ــاك م وهن

معتمــدة، وهــذا الســجل يحتــوي عــى معلومــات عــن الشــخص الــذي يحملهــا، والجهــة المصــدرة 

لهــذا الســجل، وتاريــخ صلاحيتهــا، والمفتــاح العــام للشــخص،  وهــذه الشــهادة بمثابــة هويــة يصدرها 

الشــخص المحايــد، للتعــرفّ عــى الشــخص الــذي يحملهــا، وتوثيــق توقيعــه الإلكــتروني والمعامــلات 

التــي يجريهــا عــبر الإنترنــت")*****(، ويــرى الباحــث أنّ التعريــف الأخــير أفضــل مــمّا ســبقه، لأنــه 

ــا هــذه الشــهادة. ــي تحتويه ــات الت ــق، كــما أوضــح بعــض البيان ــنّ الهــدف مــن شــهادة التوثي ب

ــة  ــة كامل ــة قانوني ــع بقيم ــق الإلكــتروني لا تتمت ونشــير في هــذا المجــال إلى أنّ شــهادة التوثي

ــت  ــد اختلف ــا، وق ــى مضمونه ــة ع ــي الثق ــة تضف ــات معين ــى بيان ــتمل ع ــا لم تش ــات م في الإثب

التريعــات الناظمــة للتوقيــع الإلكــتروني في كيفيــة تنظيمهــا لهــذا الأمــر، فبعضهــا حــدّد البيانــات 

ــم للمعامــلات الإلكترونيــة كــما فعــل  الواجــب توافرهــا في شــهادة التوثيــق في مــن القانــون المنظّ

المــرع الإمــاراتي)******(، ومنهــا مــا تــرك تنظيــم الشــهادة للأنظمــة كــما فعــل المرعــان الأردني 

والمــصري)*******(، وكذلــك قانــون الأونســيترال النموذجــي الــذي أشــار إلى هــذه البيانــات في الدليل 

حجــازي، عبــد الفتــاح بيومــي، النظــام القانــوني للتوقيــع الإلكــتروني )دراســة تأصيليــة مقارنــة(، دار الكتــب القانونيــة،   *

المحلــة الكــبرى، مــصر، 2007، ص454.

**   قنديل، سعيد السيد، التوقيع الإلكتروني، دار الجامعة الجديدة للنر، الإسكندرية، 2004، ص75.

***  صباحن، سهى يحيى، التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، رسالة دكتوراه، جامعة عمانّ العربية، 2015، ص172.

****  قوجــة، قانبــا، وعــلي، نورجــان محمّــد، التوقيــع الإلكــتروني في ظــل قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني، دار الثقافــة، 

عمّان، 2003، ص112.

)( نصيرات، علاء محمّد عيد، مرجع سابق، ص139  *****

)( انظر المادة )3/21( من قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم /1/ لسنة 2006   ******

)( انظر المادة )20( من التعليمات التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري رقم /15/ لسنة 2004   *******
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التريعــي)*(، ويمكــن أن تقُســم هــذه البيانــات بشــكل عــام إلى بيانــات تتعلــق بشــهادة التوثيــق 

الإلكــتروني وبيانــات تتعلــق بجهــة توثيــق التوقيــع الإلكــتروني وبيانــات تتعلــق بهويــة الموقّــع)**(.

ولبيان حجية شهادة التوثيق الإلكتروني، ينبغي أن نميّز بن حالتن اثنتن هما:

1- حجيــة شــهادة التوثيــق الإلكــتروني المحليــة: بينــت التريعــات العربيــة عــى اختلافهــا حجيــة 

توثيــق التوقيــع الإلكــتروني في نصوصهــا، بحيــث عمــد المــرع الأردني بدايــةً في قانــون البينــات 

رقــم /30/ لســنة 1952 وتعديلاتــه في الفقــرة )ج/3( مــن المــادة )13( منه إلى إعطــاء مخرجات 

الحاســوب المصدقــة أو الموقعــة قــوّة الأســناد العاديــة التــي تشــتمل عــى توقيــع مــن صــدرت 

منــه مــن حيــث الإثبــات مــا لم يثُبــت مــن نسُــبت إليــه أنــه لم يســتخرجها أو لم يكُلـّـف أحــداً 

باستخراجها.

كذلــك فنّــدت المــادة )17( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015   

حجيــة الســجلات الإلكترونيــة المرتبطــة بتوقيــع إلكــتروني في حــالات عــدّة، إذ جــاء فيهــا مــا 

يــلي:

ــررة  ــا المق ــة ذاته ــي الحجي ــتروني محمّ ــع إلك ــط بتوقي ــتروني المرتب ــجل الإلك ــون للس يك أ  - 

ــه. ــاج ب ــة الاحتج ــة الإلكتروني ــراف المعامل ــوز لأط ــادي ويج ــند الع للس

ــررة  ــا المق ــة ذاته ــق الحجي ــتروني موثّ ــع إلك ــط بتوقي ــتروني المرتب ــجل الإلك ــون للس يك ب- 

للســند العــادي ويجــوز لأطــراف المعاملــة الإلكترونيــة والغــير الاحتجــاج بــه.

في غــير الحــالات المنصــوص عليهــا في الفقرتــن )آ( و )ب( مــن هــذه المــادة يكون للســجل  ج- 

ــادي في  ــند الع ــررة للس ــا المق ــة ذاته ــاً الحجي ــاً إلكتروني ــل توقيع ــذي يحم ــتروني ال الإلك

مواجهــة أطــراف المعاملــة الإلكترونيــة، وفي حــال الإنــكار يقــع عــبء الإثبــات عــى مــن 

يحتــج بالســجل الإلكــتروني.

يكــون للســجل الإلكــتروني غــير المرتبــط بتوقيــع إلكــتروني حجيــة الأوراق غــير الموقعــة في  د  - 

الإثبــات.

يجــوز إصــدار أي ســند رســمي أو تصديقــه بالوســائل الإلكترونيــة شريطــة ارتباط الســجل  هـ - 

الإلكــتروني الخــاص بــه بتوقيــع الكــتروني موثـّـق".

)( انظــر البنــد )53( مــن الدليــل التريعــي لقانــون الأونســيترال النموذجــي الخــاص بالتوقيــع الإلكــتروني لســنة 2001،   *

ص33

الإلكترونيــة  المعامــلات  لقانــوني  الإثبــات وفقــاً  الإلكترونيــة في  المحــررات  النوافلــة، يوســف أحمــد، حجيــة   )(  **

2005،ص120 الأردنيــة،  الجامعــة  ماجســتير،  رســالة  الأردنيــن،  والبينــات 
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وعليــه، يــرى الباحــث أنّ شــهادات التوثيــق الإلكــتروني المحليــة الصــادرة عــن جهــات التوثيــق 

المعتمــدة إذا اســتوفت شروط صحتهــا كســجلات إلكترونيــة وكانــت ممهــورة بالتوقيــع الإلكــتروني 

لهــذه الجهــات، فإنهــا تكتســب الحجيــة ذاتهــا المقــررة للســند العــادي الثابــت التاريــخ، إذ تكــون 

حجــة لأطــراف المعاملــة الإلكترونيــة والغــير الــذي يحُتَــج بالســجل الإلكــتروني الموثــق ضــده، وهــو 

مــن غــير الموقعــن أو الممثلــن في الســجل ولكنــه يســتعمل حقــاً شــخصياً بــه، مــا لم يكــن ســجلاً 

إلكترونيــاً رســمياً لصــدوره عــن موظــف عــام في حــدود ســلطته واختصاصاتــه مــع مراعــاة الأوضــاع 

المقــررة قانونــاً في تحريــر الســجل، شريطــة ارتبــاط الســجل الإلكــتروني بتوقيــع إلكــتروني موثــق.

هــذا ولم يــأتِ قانــون التوقيــع الإلكــتروني المــصري رقــم /15/ لســنة 2004 عــى تفنيــد لحــالات 

حجيــة التوقيــع الإلكــتروني الموثــق كــما فعــل قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 

ــق  ــتروني الموث ــع الإلك ــن التوقي ــة ب ــاواة في الحجي ــه بالمس ــادة )14( من ــت الم ــا اكتف 2 015، وإنم

والتوقيــع الخطــي بشــكل عــام، إذ جــاء فيهــا أنــه: "للتوقيــع الإلكــتروني في نطــاق المعامــلات المدنيــة 

والتجاريــة والإداريــة ذات الحجيــة المقــررة للتوقيعــات في أحــكام قانــون الإثبــات في المــواد المدنيــة 

ــط  ــون والضواب ــا في هــذا القان ــة إذا روعــي في إنشــائه وإتمامــه الــروط المنصــوص عليه والتجاري

الفنيــة والتقنيــة التــي تحددهــا التعليــمات التنفيذيــة لهــذا القانــون".

حجيــة شــهادات التوثيــق الإلكترونيــة الأجنبيــة: يعُــدّ قانــون الأونســيترال النموذجــي الخــاص   -2

بالتوقيــع الإلكــتروني لســنة 2001 مــن أكــر القوانــن وضوحــاً حينــما تعــرضّ مبــاشرة لمســألة 

ــة  ــرأي البعــض)*( المرون ــة، وهــذا المســلك يمنــح وفقــاً ل الاعــتراف بشــهادات التوثيــق الأجنبي

لشــهادات التوثيــق ذاتهــا دون اقــتران حجيتهــا باعتــماد الجهــات التــي تصدرهــا اســتناداً إلى 

معيــار ينبــع مــن الشــهادة نفســها يتمثــل في جدارتهــا للتعويــل عليــه، إذ يتبنــى هــذا القانــون 

قاعــدة عــدم التمييــز والتــي مفادهــا أنّ مــكان المنشــأ لا يكــون بــأي حــال عامــلاً يحــدد إلى 

أي مــدى ينبغــي الاعــتراف بالشــهادات أو التوقيعــات الإلكترونيــة باعتبارهــا ســارية المفعــول 

قانونــاً، وإنمــا ننظــر إلى موثوقيتهــما التقنيــة)**(، كــما لم يشــترط قانــون الأونســيترال النموذجــي 

في شــهادة التوثيــق الصــادرة في دولــة أجنبيــة أن تكــون صــادرة عــن ســلطة مرخّصــة في تلــك 

الدولــة، إنمــا يكفــي أن تكــون صــادرة عــن جهــة يتوفـّـر فيهــا قــدر مــن الموثوقيــة)***(، وذلــك 

بخــلاف موقــف المــرع الأردني الــذي أظهــر بعــض التشــدّد في هــذه المســألة حينــما نــصّ في 

المــادة )16( مــن قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة2015 أن تكــون شــهادة 

التصديــق الأجنبيــة صــادرة عــن جهــة مرخّصــة أو معتمــدة لإضفــاء الصفــة القانونيــة عليهــا.

)( الدمياطــي، تامــر محمّــد ســليمان، إثبــات التعاقــد الإلكــتروني عــبر الإنترنــت، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2009،   *

ص571

)( إسماعيل، محمّد سعيد أحمد، مرجع سابق، ص292  **

)( انظر المادة )12( من قانون الأونسيترال النموذجي الخاص بالتوقيع الإلكتروني لسنة 2001  ***
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المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

- المطلب الثاني: الالتزامات الناجمة عن خدمات توثيق التوقيع الإلكتروني

ــاك ســؤالاً يطــرح نفســه  قبــل التعــرفّ عــى التزامــات جهــات التوثيــق الإلكــتروني، فــإنّ هن

ــذا  ــى ه ــة ع ــاً، لأنّ الإجاب ــاً عامّ ــتروني مرفق ــع الإلك ــات التوقي ــم خدم ــار تنظي ــدى اعتب ــول م ح

التســاؤل ســتحدد مــا إذا العقــد الــذي ســيبرم مــع جهــات التوثيــق الإلكــتروني هــو عقــد عمــل أم 

ــزام مرفــق عــام. ــة أم إلت مقاول

يبــدو للباحــث جليــاً أنّ تقديــم الخدمــات الإلكترونيــة للجمهــور هــو نــوع مــن أنــواع 

المقــاولات التــي تنُفّــذ عــن طريــق إلتــزام المرفــق العــام مثلــه في هــذا مثــل مرفــق الميــاه والتعليــم 

.. وذلــك عندمــا أنــاط بشــأن إدارتــه إلى هيئــات عامّــة تتــولى شــؤونه )مثــل هيئــة تنظيــم قطــاع 

ــام وهــي: ــق الع ــص المرف ــة خصائ ــذه المقاول ــر له ــما تتواف الاتصــالات في الأردن(، ك

ــق  ــن لتحقي ــة في حاجــة المتعاقدي ــة متمثل ــم خدمــة عامّ إنّ الهــدف مــن هــذا المرفــق تقدي  -1

ــن  ــس م ــح لي ــت 2- إنّ الحصــول عــى الرب ــة عــبر شــبكة الإنترن ــم التعاقدي ســلامة تعاملاته

أهــداف جهــة الإدارة عنــد تقديمهــا لهــذه الخدمــة 3- إنّ جهــة الإدارة قامــت بمنــح إلتــزام هذا 

المرفــق لــركات تتــولى إســتغلال هــذا المرفــق وإدارتــه طبقــاً للــروط التــي تضعهــا الهيئــة 

ــل وحــده كل الخســائر ،  ــح ويتحمّ ــزم وحــده بكامــل الرب المختصــة، كــما يســتأثر هــذا الملت

ــزام)*(. وهــو مــا يســمى الإدارة بطريقــة الإلت

ــم  ــم قطــاع الاتصــالات وكل شركــة تقــوم بتقدي ــة تنظي ــن هيئ ــإنّ العقــد المــبرم ب ــالي ف وبالت

ــن  ــاً م ــاً خاص ــبر نوع ــو يعت ــام وه ــق ع ــزام مرف ــد إلت ــو عق ــتروني ه ــق الإلك ــة التوثي خدم

ــة  ــة وإشراف هيئ ــي تجعــل مــزوّد الخدمــة خاضعــاً لرقاب ــة نظــراً للــروط الت عقــود المقاول

تنظيــم قطــاع الاتصــالات التــي أبرمــت معــه العقــد، بينــما العقــد المــبرم بــن جهــات التوثيــق 

الإلكــتروني والمســتخدم )الموقـّـع( فهــو عقــد مقاولــة ولكنــه يتميّــز بــأنّ المقــاول يحتكــر تقديــم 

ــه  ــد أو يرفض ــول العق ــا بقب ــزم إم ــتخدم يلت ــةً إلى أنّ المس ــتروني، إضاف ــق الإلك ــة التوثي خدم

بأكملــه دون إمكانيــة مناقشــة بنــوده أو تعديلهــا، فهــو عقــد مــن عقــود الإذعــان)**(، ولذلــك 

كان لزامــاً علينــا أن نبحــث في التزامــات جهــات التوثيــق الإلكــتروني في كلّ عقــد عــى حــده 

ــل الآتي: وفــق التفصي

ــع الإلكــتروني وفقــاً  ــم خدمــة التوقي ــة الناشــئة عــن تقدي ــد محمــود، المســؤولية المدني ــد العــال، مدحــت محمّ )( عب  *

للقانــون المــصري، المركــز القومــي لإصــدارات القانونيــة، القاهــرة، 2010، ص14

)( خاطر، نوري حمد، عقود المعلوماتية، دار الثقافة، عمّان، 2010، ص39  **
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- أولاً : الالتزامات الناشئة عن عقد تنظيم خدمات التوثيق الإلكتروني)*(

بمقتــى هــذا العقــد يلتــزم كلّ مــن طرفيــه بالتزامــات معينــة تجــاه الطــرف الآخــر وبالتــالي 

فهــو عقــد ملــزم للجانبــن، مــما يتعــن دراســة التزامــات جهــة التوثيــق الإلكــتروني مــن جهــة، 

وكذلــك التزامــات الهيئــة مانحــة الترخيــص مــن جهــةٍ أخــرى.

- التزامات جهة التوثيق الإلكتروني

تلتــزم جهــة التوثيــق بعــدّة التزامــات أمــام الهيئــة مانحــة الترخيــص، وتتمثــل هــذه الالتزامــات 

ــما يلي: في

التزامات تتعلق بتوفير البنية الأساسية للعمل )المباني ومستلزمات التشغيل(.  -1

2-الالتــزام بتشــغيل وإدارة البنيــة الأساســية: حيــث يتفــرع عــن هــذا الالتــزام عــدّة التزامــات هامة: 

ــق  ــة التوثي ــزام جه ــي، ب-الت ــا الأمن ــتراق لبرنامجه ــة أي اخ ــق بمواجه ــة التوثي ــزام جه آ-الت

ــزام  ــة، د-الالت ــم الخدم ــزام بالاســتمرار في تقدي ــات في حــال فقدهــا، ج-الالت باســتعادة البيان

بوضــع نســخ احتياطيــة لــدى الهيئــة مانحــة الترخيــص.

ــص  ــة الترخي ــة مانح ــل الهيئ ــن قب ــددة م ــل المح ــة العم ــة ومنظوم ــماد الأنظم ــزام باعت الالت  -3

ــداد  ــال، 5-إع ــلاح الأعط ــة وإص ــزام بالصيان ــة، 4-الالت ــل الخدم ــع مقاب ــزام بدف ــك الالت وكذل

ــة،  ــل الإلكتروني ــوق العم ــات س ــع احتياج ــم م ــا يتلائ ــنة بم ــة كل س ــر في بداي ــة للتطوي خط

ــرى )**(. ــتروني الأخ ــق الإلك ــات التوثي ــع جه ــط م ــزام بالتراب 6-الالت

الالتــزام بعــدم التمييــز: عــى جهــة التوثيــق أن تلتــزم بإتاحــة الخدمــة لجمهــور المســتخدمن   -4

عــى أن تتــم الإتاحــة في جميــع الأحــوال دون تمييــز لأي ســبب مــن الأســباب ولا يحــق لهــا 

الامتنــاع عــن تقديــم الخدمــة لهــم بــدون إبــداء أســباب يخضــع تقديرهــا لرقابــة الهيئــة )***(.

ــق  ــهادات التوثي ــي لش ــم القوم ــة الترقي ــزام بخط ــق الالت ــة التوثي ــى جه ــم: ع ــزام بالترقي 5-الالت

الإلكــتروني الصــادرة مــن الهيئــة كــما تلتــزم بســداد المقابــل المــالي الــذي تحــدده وذلــك وفقــاً 

ــد  ــه عق ــى أن ــاً ع ــف قانون ــتروني يكُيّ ــق الإلك ــة التوثي ــص وجه ــة الترخي ــة مانح ــن الهيئ ــبرم ب ــد الم ــم أنّ العق )( رغ  *

إلتــزام مرفــق عــام حيــث تعُتــبر الهيئــة رب العمــل وجهــة التوثيــق مقــاول والمجــال الطبيعــي لدراســته هــو القانــون 

ــة  ــن جه ــبرم ب ــد الم ــق بالعق ــا بشــكل وثي ــه نظــراً لإتصاله ــات الناشــئة عن ــح الالتزام ــرضّ لتوضي ــا نتع الإداري، إلا أنن

التوثيــق الإلكــتروني والمســتخدم والــذي يعُــدّ مــن عقــود المقاولــة التــي تدخــل في نطــاق دراســة القانــون المــدني، ويظهــر 

الإرتبــاط بــن العقديــن في أنّ التزامــات جهــة التوثيــق الإلكــتروني تجــاه المســتخدم تجــد مصدرهــا في الــروط المنصــوص 

عنهــا في عقــد الإلتــزام.

)( عبد العال، مدحت محمّد محمود، مرجع سابق، ص53 وما يليها.  **

)( عــدي، فــراس محمّــد وليــد، إبــرام العقــد بالوســائل الإلكترونيــة – دراســة مقارنــة، رســالة دكتــوراه، جامعــة دمشــق،   ***

2010، ص176
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ــة )*(. ــي تحددهــا الهيئ للقواعــد الت

الالتــزام بالحفــاظ عــى السريــة: حيــث تعــدّ بيانــات إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني والمعلومــات   -6

التــي تقُــدم إلى جهــة التوثيــق المرخــص لهــا بإصــدار شــهادات التوثيــق الإلكــتروني سّريــة، ولا 

يجــوز لمــن قدُّمــت إليــه أو اتصــل بهــا بحكــم عملــه إفشــاؤها للغــير أو اســتخدامها في غــير 

الغــرض الــذي قدُّمــت مــن أجلــه )**(.

ــخ  ــت وتاري ــق لوق ــام بالتســجيل الدقي ــق بالقي ــة التوثي ــزم جه ــة: تلت ــة الزمني إنشــاء البصم  -7

قيــام مســتخدم خدمــة التوقيــع الإلكــتروني بإنشــاء توقيعــه كــما عليهــا التــزام بإنشــاء نظــام 

يكفــل إمكانيــة الفحــص والتحقــق مــن بيانــات إنشــاء توقيــع إلكــتروني خــلال وقــت وتاريــخ 

ــة )***(. ــن ويســمى هــذا النظــام بالبصمــة الزمني محددي

ونشــير أخــيراً إلى الطبيعــة القانونيــة لالتزامــات جهــات التوثيــق الإلكــتروني والتــي تكيـّـف عــى 

أنهــا التــزام بتحقيــق نتيجــة وليــس مجــرد التــزام ببــذل عنايــة، ولذلــك لــو اتضــح وجــود عيــوب 

ــع الإلكــتروني أو في برامــج المعلومــات أدّت لتســلل أو اخــتراق أي شــخص مــن  في منظومــة التوقي

الغــير، فتتحمّــل جهــة التوثيــق مســؤولية إلغــاء الترخيــص الممنــوح لهــا، مــع التزامهــا بتعويــض كلّ 

مــن أصابــه ضرر بســبب ذلــك )****(.

- التزامات الهيئة مانحة الترخيص )هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن(:

ــتروني،  ــع الإلك ــة التوقي ــم خدم ــص لتقدي ــح الترخي ــد من ــاني في عق ــرف الث ــي الط ــة ه الهيئ

وتتــولى منــح الترخيــص للمرخّــص لــه والقيــام بمتابعــة تنفيــذه لأحــكام الترخيــص عــن طريــق اتخــاذ 

الإجــراءات المناســبة لإلزامــه بالاســتجابة وتنفيــذ مــا ورد في الترخيــص وقانــون التوقيــع الإلكــتروني 

وقواعــد النظــم والقــرارات التــي تتــولى إصدارهــا)*****(، وللهيئــة _ بصفتهــا جهــة الإدارة _ هيمنــة 

تامــة فيــما يتعلــق بتقديــم خدمــات التوقيــع الإلكــتروني، ولكــن هــذه الســلطات ليســت بحقــوق 

مطلقــة مقــررة لــإدارة إن شــاءت اســتعملتها أو تركتهــا، ولكنهــا حقــوق مقــررة لمســتخدمي التوقيع 

الإلكــتروني الذيــن يحــقّ لهــم أن يطلبــوا مــن الإدارة أن تتدخــل لإجبــار جهــة التوثيــق عــى احــترام 

شروط الترخيــص وعــى أن تنُفّــذ قاعــدة المســاواة في المعاملــة بــن كل مســتخدمي الخدمــة بحيــث 

)( أبو الهيجاء، محمّد إبراهيم، عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة، عمّان، 2005، ص84  *

)( الزعبــي، جــلال محمّــد، والمناعســة، أســامة أحمــد، جرائــم تقنيــة نظــم المعلومــات الإلكترونيــة – دراســة مقارنــة، دار   **

الثقافــة، عــمّان، 2010، ص187

ــاص، دار  ــدولي الخ ــون ال ــة في القان ــات الإلكتروني ــات المعلوم ــود خدم ــوني لعق ــام القان ــد، النظ ــل زي ــة، نبي )( مقابل  ***

ــمّان، 2009، ص245 ــة، ع الثقاف

**** )( الجبــوري، ســليم عبــد اللــه، الحمايــة القانونيــة لمعلومــات شــبكة الإنترنــت، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بــيروت، 

ص79  ،2011

)( قنديل، سعيد السيد، مرجع سابق، ص83  *****
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لا يمتنــع بغــير حــق عــن تقديــم خدمــات التوقيــع الإلكــتروني لمــن اســتوفى شروط الحصــول عــى 

هــذه الخدمــة)*(، وامتــداداً لهــذه الســلطة فيجــوز للهيئــة إلغــاء الترخيــص دون حاجــة إلى تنبيــه 

أو إنــذار أو إعــذار أو اتخــاذ أيــة إجــراءات قضائيــة أخــرى إذا أخلّــت جهــة التوثيــق بــأي شرط أو 

التــزام مــن شروط والتزامــات منــح الترخيــص، وعليهــا في تلــك الحالــة أن تتخــذ جميــع الإجــراءات 

القانونيــة والتدابــير اللازمــة لحمايــة حقــوق مســتخدمي خدمــة التوقيــع الإلكــتروني)**(.

- ثانياً: الالتزامات الناشئة عن عقد تقديم خدمة التوثيق الإلكتروني:

ــان  ــة والأم ــير الثق ــتروني في توف ــق الإلك ــات التوثي ــه جه ــوم ب ــذي تق ــدور ال ــة ال ــام أهمي أم

للمتعاملــن إلكترونيــاً، وخطــورة النتائــج المترتبــة عليــه فقــد عمــدت معظــم التريعــات الناظمــة 

لعملهــا إلى تحديــد الالتزامــات المفروضــة عــى هــذه الجهــات، ســواء أكانــت هــذه الالتزامــات في 

مواجهــة صاحــب الشــهادة الــذي يرتبــط معهــا بعلاقــة عقديــة، أم في مواجهــة الغــير الــذي عــوّل 

عــى الشــهادة الصــادرة عنهــا، ولهــذا، فإننــا ســنقوم تباعــاً بتبيــان التزامــات كلٍ مــن جهــة توثيــق 

ــع والمعــوّل( وفقــاً لمــا يــلي: التوقيــع الإلكــتروني وأطــراف شــهادة التوثيــق الإلكــتروني )الموقّ
- التزامات جهة التوثيق الإلكتروني:

الالتــزام بإنشــاء التوقيــع الإلكــتروني: تلتــزم جهــة التوثيــق بإنشــاء توقيــع إلكــتروني لصالــح كل   -1

مــن يطلــب الحصــول عــى هــذه الخدمــة متــى كان مســتوفياً الــروط والإجــراءات المحــددة 

مــن قبلهــا، ولــي تحقــق جهــة التوثيــق هــذا الالتــزام فعليهــا القيــام بإصــدار أدوات إنشــاء 

التوقيــع الإلكــتروني وتثبيتــه وفقــاً للضوابــط الفنيــة الــواردة في الأنظمــة التنفيذيــة الناظمــة 

لهــذه المســألة، ويجــب أن يتوافــر في هــذه الأدوات مــا يــلي:

ــع  ــون التوقي ــه أن يك ــد ب ــتروني، ويقُص ــع الإلك ــاء التوقي ــات إنش ــردّ لبيان ــع المتف الطاب أ  - 

ــزاً عــن غــيره مــن التوقيعــات الإلكترونيــة، نظــراً لكونــه عمــلًا  الإلكــتروني مبتكــراً وممي

ــدة )***(. ــكار والج ــصرا الابت ــه عن ــر في ــب أن يتواف ــاً فيج فني

ــق  ــة التوثي ــل جه ــأن تكف ــق ب ــك يتحق ــتروني، وذل ــع الإلك ــاء التوقي ــات إنش ــة بيان سّري ب- 

وســيلة حفــظ مــا تســتلمه مــن بيانــات العمــلاء بطريقــة تكفــل عــدم إمكانيــة العبــث 

ــا أو الغــير )****(.  ــن لديه ــل العامل ــا مــن قب به

ــة، القاهــرة، 2001،  ــة، دار النهضــة العربي ــون الإداري – دراســة مقارن ــز في القان ــد، الوجي )( الطــماوي، ســليمان محمّ  *

ص367

)( عبد العال، مدحت محمّد محمود، مرجع سابق، ص66  **

)( كنعان، نواف، حق المؤلف، دار الثقافة، عمانّ، 2009، ص95  ***

**** )( الحسيناوي، علي جبار، جرائم الحاسوب والانترنت، دار الياوزري العلمية، عمّان، 2009، ص82
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عــدم قابليــة اســتنتاج أو اســتنباط بيانــات إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني، وهــذا يتحقــق عــن  ت- 

طريــق اســتخدام برامــج معلومــات مبتكــرة واســتعمال مفاتيــح شــفريه طويلــة )*(.

ــاع أو  ــف، أو الاصطن ــد، أو التحري ــر، أو التقلي ــن التزوي ــتروني م ــع الإلك ــة التوقي حماي ث- 

غــير ذلــك مــن صــور الاعتــداء، أو مــن إمــكان إنشــائه مــن غــير المســتخدم، ويتحقــق 

ذلــك مــن خــلال ابتــكار برنامــج يكفــل التحقــق مــن هويــة مســتخدم خدمــة التوقيــع 

الإلكــتروني )**(.

عــدم إحــداث أي إتــلاف بمحتــوى أو مضمــون المحــرر الإلكــتروني المــراد توقيعــه، فعندمــا  ج- 

ــون  ــب أن يك ــه، فيج ــع علي ــع التوقي ــل ووض ــرر المرسَ ــفير المح ــتخدم بتش ــوم المس يق

ــفر  ــرر المش ــى ســلامة المح ــاظ ع ــلًا بالحف ــق كفي ــة التوثي ــه جه ــذي ابتكرت ــج ال البرنام

ومحتوياتــه مــن اخــتراق أي شــخص يرغــب في الاســتيلاء عليــه أو تغيــير محتــواه أو حتــى 

ــه )***(. الاطــلاع علي

وهــذه الإجــراءات يجــب ألا تحــول دون علــم المســتخدم علــماً تامــاً بمضمــون المحــرر 

الإلكــتروني المــراد توقيعــه، وألا تعوقــه عــن إرســال واســتلام المحــررات الإلكترونيــة ومطالعــة 

محتوياتهــا، والتحقــق مــن صحتهــا باســتعمال شــهادات التوثيــق الإلكــتروني، كــما يترتــب عــى 

ــة وهــي: جهــة التوثيــق عــدّة التزامــات فرعي

تلتــزم جهــة التوثيــق بتقديــم خدمــة التوقيــع الإلكــتروني طبقــاً للأســعار المحــددة مــن  أ  - 

قبــل الهيئــة، ولا يحــقّ لهــا أن تمنــح أي شــخص أيــة ميــزة عــن غــيره مــن المســتخدمن إلا 

بنــاء عــى موافقــة مســبقة مــن الهيئــة، وذلــك تحــت طائلــة إنــزال الجــزاء الإداري عــى 

جهــة التوثيــق والــذي قــد يصــل إلى حــد إلغــاء الترخيــص الممنــوح لهــا)****(.

تلتــزم جهــة التوثيــق بإنشــاء موقــع خــاص لهــا عــى شــبكة الإنترنــت ويتــم تخصيصــه  ب- 

لمســتخدمي خدمــة التوقيــع الإلكــتروني المتعاقديــن معهــا، حتــى تقُــدّم لهــم مــن خلالــه 

ــق  ــزام يلُح ــذا الالت ــا في أداء ه ــع، وأنّ تقصيره ــتخدام التوقي ــلازم لاس ــي ال ــم الفن الدع

ــتروني  ــع الإلك ــتعمال التوقي ــة اس ــتمر لخدم ــه المس ــراً لاحتياج ــتخدم نظ ــرر بالمس ال

ــك أن  ــاج ذل ــتروني، ويحت ــق الإلك ــهادات التوثي ــى ش ــول ع ــررات والحص ــفير المح وتش

ــاراً )*****(. ــلاً ونه ــه لي ــة الدعــم متاحــة ل تكــون خدم

ــة، المكتــب الجامعــي الحديــث، الإســكندرية،  )( الأبيــوكي، عــادل رمضــان، التوقيــع الإلكــتروني في التريعــات الخليجي  *

ص277  ،2008

)( المومني، نهلا عبد القادر، الجرائم المعلوماتية، ط2، دار الثقافة، عمّان، 2010، ص159  **

)( الشوابكة، محمّد أمن، جرائم الحاسوب والإنترنت، دار الثقافة، عمانّ، 2009، ص122  ***

**** )( سليمان، إيمان مأمون أحمد، مرجع سابق، ص316

)( إبراهيم، خالد ممدوح، مرجع سابق، ص182  *****
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تلتــزم جهــة التوثيــق بإتاحــة خدمــات التوقيــع الإلكــتروني لجمهــور المســتخدمن، عــى  ت- 

أن تتــم الإتاحــة في جميــع الأحــوال دون تمييــز لأي ســبب مــن الأســباب، ولا يحــقّ لهــا 

الامتنــاع عــن تقديــم الخدمــة لهــم دون إبــداء أســباب يخضــع تقديرهــا لرقابــة الهيئــة 

مانحــة الترخيــص )*(.

ويجــب أن تتوافــر في عمليــة تكويــن بيانــات إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني العديــد مــن الضوابــط 

ــاخ  ــة للاستنس ــير قابل ــة غ ــات ذكي ــتخدام بطاق ــص اس ــى الأخ ــة وع ــة اللازم ــة والتقني الفني

ومحميــة بكــود سّري، والاســتناد إلى تقنيــة شــفرة المفتاحــن العــام والخــاص، أضــف إلى ذلــك، 

ــان  ــلال سري ــتخدم خ ــة بالمس ــات الخاص ــن المعلوم ــف ع ــدم الكش ــق بع ــة التوثي ــزم جه تلت

ــات  ــذه المعلوم ــتخدم ه ــخه، وألا تس ــه أو فس ــد انقضائ ــك بع ــما، وكذل ــبرم بينه ــد الم العق

ــك المعلومــات )**(. ــلازم لعــدم كشــف تل بخــلاف أغــراض هــذا العقــد، وأن تتوخــى الحــرص ال

وأخــيراً عنــد فســخ عقــد تقديــم خدمــة التوقيــع الإلكــتروني لأي ســبب مــن الأســباب، فعــى 

جهــة التوثيــق تســليم جميــع نســخ هــذه المعلومــات التــي تلقتهــا مــن المســتخدم إلى الهيئــة 

مانحــة الترخيــص، ولا يجــوز لهــا الاحتفــاظ بأيــة نســخة منهــا لهــا أو لمعاونيهــا، كــما يتوجــب 

عليهــا القيــام بالإيضــاح الفنــي الــلازم والنــافي للجهالــة بشــأن مــدد احتفاظهــا ببيانــات إنشــاء 

ــاح للمســتخدم معرفــة هــذه المــدة، وفي حــال الإخــلال  التوقيــع الإلكــتروني، وذلــك حتــى يتُ

ــأي مــن الالتزامــات الســابقة فيجــوز للمســتخدم الرجــوع عــى جهــة التوثيــق بالتعويــض  ب

عــمّا أصابــه مــن ضرر)***(.

الالتــزام بإصــدار شــهادات التوثيــق الإلكــتروني: ينُشــئ هــذا الالتــزام عــى عاتــق جهــة التوثيق   -2

التــزام بإصــدار شــهادات التوثيــق الإلكــتروني، وكذلــك التــزام بإيقــاف العمــل بهــذه الشــهادات 

وإلغائهــا إذا دعــت الــرورة إلى ذلــك وفقــاً للتفصيــل الآتي:

ــزم جهــة  ــا: تلت ــة فيه ــات المدوّن ــق والتحقــق مــن صحــة البيان إصــدار شــهادات التوثي أ  - 

التوثيــق بإصــدار شــهادة التوثيــق الإلكــتروني لــكلّ مــن يريــد التحقــق مــن صحــة المحــرر 

الإلكــتروني المرسَــل إليــه مــن أحــد أصحــاب التوقيــع الإلكــتروني المتعاقديــن مــع هــذه 

ــات  ــا بيان ــورد فيه ــب أن ت ــهادة يج ــذه الش ــدر ه ــي تص ــة الت ــإنّ الجه ــذا ف ــة، ل الجه

ــق  ــات الشــهادة عــى الوثائ ــة بيان ــق في كتاب ــة التوثي ــا تعتمــد جه ــادةً م صحيحــة، وع

ــن  ــا م ــفر أو غيره ــواز الس ــخصية أو ج ــة الش ــأن، كالهوي ــن ذوي الش ــا م ــة إليه المقدّم

ــا)****(. ــترف به ــة المع ــق الثبوتي الوثائ

)( الدمياطي، تامر محمّد سليمان، مرجع سابق، ص496  *

)( التهامي، سامح عبد الواحد، مرجع سابق، ص414  **

)( حسّان، لينا إبراهيم يوسف، التوثيق الإلكتروني والجهات المختصة به، دار الراية، عمانّ، 2009، ص224  ***

**** )( الحجار، وسيم شفيق، الإثبات الإلكتروني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2014، ص226
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المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

ــة  ــض في حال ــزم بالتعوي ــتروني تلت ــق الإلك ــة التوثي ــإنّ جه ــزام، ف ــذا الالت ــورة ه ــراً لخط ونظ

تضمــن الشــهادة بيانــات غــير صحيحــة مــا دام المتعامــل ليــس لــه وســيلة للتيقــن مــن صحــة 

المعلومــات والبيانــات الــواردة في شــهادة التوثيــق الإلكــتروني، ويــرى البعــض أنّ جهــة التوثيــق 

ــا  ــل، ولكــن عليه ــن العمي ــا م ــدّم له ــي تقُ ــات الصحيحــة الت ــن البيان ليســت مســؤولة إلا ع

ــما  ــتَ في ــالي إذا ثبَُ ــلة، وبالت ــق المرسَ ــع الوثائ ــا م ــد مــن توافقه ــات للتأكّ فحــص هــذه البيان

بعــد تزويــر البيانــات مــن قبــل صاحبهــا أو انتهــاء مــدة سريانهــا، وكان ظاهــر هــذه البيانــات 

لا يــدّل عــى ذلــك، فــإنّ جهــة التوثيــق التــي أصــدرت الشــهادة لا تتحمّــل أيــة مســؤولية)*(.

ــظ عــى  ــراد أي تحفّ هــذا ولا يحــقّ للجهــة المختصــة بإصــدار شــهادة التوثيــق أن تقــوم بإي

صحــة البيانــات الــواردة في الشــهادة الإلكترونيــة، بــل مــن الواجــب عليهــا التحقــق مــن جميــع 

ــوت  ــات أو ثب ــدى البيان ــص إح ــة نق ــهادة، وفي حال ــدار الش ــاً لإص ــة قانون ــات المطلوب البيان

تزويرهــا يتوجــب عليهــا الامتنــاع عــن إصــدار الشــهادة، مــع ملاحظــة أنّ هــذا الالتــزام الملقــى 

عــى عاتــق جهــة التوثيــق هــو التــزام ببــذل عنايــة، أي عنايــة الرجــل المعتــاد حســب القواعــد 
العامّــة للالتــزام. )**(

ويتفرع عن هذا الالتزام عدّة التزامات فرعية نجملها فيما يلي:

تلتــزم جهــة التوثيــق الإلكــتروني بالبيانــات المقدّمــة لهــا، ذلــك أنــه لا يجــوز إضافــة أو   -

حــذف البيانــات المقدّمــة لهــا مــن قبــل أصحــاب الشــأن أو تعديــل مضمونهــا لــي تصــدر 

لهــم شــهادات توثيــق، وهــذا مــا يطلــق عليــه "معالجــة البيانــات الإلكترونيــة")***(.

ضــمان تحديــث المعلومــات الموثقــة، كــما تلتــزم جهــة التوثيــق بــأن تضــع بنــوك   -

المعلومــات ومــا تتضمنــه مــن شــهادات توثيــق صــادرة عنهــا بتــصرف العاملــن، وبصــورة 

ــف  ــا أو وق ــاء صلاحيته ــخ انته ــهادات وتاري ــدار الش ــخ إص ــن تاري ــن ع ــة أن تعُل خاص

مفعولهــا أو إلغائهــا )****(.

إلغــاء شــهادة التوثيــق الإلكــتروني أو إيقــاف العمــل بهــا: تلُــزم الجهــة المختصــة بإصــدار  ب- 

شــهادة التوثيــق الإلكــتروني بــأن تقــوم بإلغائهــا أو إيقــاف العمــل بهــا في حــالات معينــة، 

كــما لــو علمــت بتزويــر الوثائــق المقدّمــة لهــا مــن ذوي الشــأن، أو تبــنّ لهــا مــن جــراّء 

ــه أو  ــد أهليت ــس أو فق ــد أفل ــذي صــدرت الشــهادة باســمه ق ــا أنّ الشــخص ال تحرياته

ــراءات  ــاذ الإج ــن اتخ ــت ع ــة إذا توان ــذه الجه ــؤولية ه ــد مس ــه تنعق ــه، وعلي وظيفت

)( الربضي، عيسى غسّان، مرجع سابق، ص132  *

)( الصوص، هبة لطفي، مزوّد خدمات التصديق الإلكتروني، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، 2014، ص95  **

)( حسّان، لينا إبراهيم يوسف، مرجع سابق، ص114  ***

**** )( الحجار، وسيم شفيق، مرجع سابق، ص229
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ــة )*(. اللازمــة لإلغــاء أو تعليــق الشــهادة الإلكتروني

ويقُصــد بتعليــق العمــل الوقــف المؤقــت لسريــان الشــهادة، وهــو مــا يعنــي تعطيــل العمــل 

ــد زوال  ــا بع ــل به ــادة العم ــا إع ــن: إم ــد أمري ــق أح ــا إلى أن يتحقّ ــب عليه ــوني المترت ــر القان بالأث

ــق العمــل بالشــهادة هــي: ــرز حــالات تعلي ــع أو إلغاؤهــا بشــكل نهــائي، ولعــلّ أب الســبب المان

- بنــاءً عــى طلــب مــن صاحــب الشــهادة: ســواء أكان شــخصاً طبيعيــاً أصالــةً عــن نفســه، أو 

ــب صاحــب الشــهادة  ــة، إلا أنّ الاســتجابة لطل ــوني لأحــد الأشــخاص المعنوي ــل القان ــاره الممث باعتب

بتعليــق العمــل بهــا يتوقــف عــى أن يكــون هــذا الطلــب مــبرراً، وذلــك حرصــاً عــى حقــوق الغــير 

المتعلقــة بهــا )**(.

ــع  ــاء التوقي ــة إنش ــاك منظوم ــى انته ــدل ع ــة، ت ــات موثق ــى معطي ــاء ع ــن، بن ــام قرائ - قي

الإلكــتروني، أو اســتعمال الشــهادة بغــرض التدليــس، مــمّا يتوجــب عــى جهــة التوثيــق المعتمــدة 

ومــن تلقــاء نفســها المســارعة إلى إيقــاف العمــل بشــهادة التوثيــق، وإلا فإنهــا تسُــأل مدنيــاً وجزائيــاً 

عــن هــذه المخالفــة )***(.

وأما حالات إلغاء شهادة التوثيق الإلكتروني فتتمثل فيما يلي:  

- إلغــاء الشــهادة بنــاء عــى طلــب مــن صاحبهــا، وهــو حــق شــخصي ممنــوح لصاحبهــا دون 

غــيره وإن تعلـّـق بهــا حــق للغــير، فــإنّ هــذا الغــير لا يملــك أن يطلــب إلغــاء الشــهادة وإنمــا يقتــصر 

حقــه عــى الرجــوع عــى صاحــب الشــهادة بالتعويــض إذا مــا لحقــه ضرر مــن جــراء ذلــك.

- إلغــاء الشــهادة بســبب وفــاة الشــخص الطبيعــي أو حــلّ الشــخص الاعتبــاري، ويضُــاف إليهــا 

حالــة إفــلاس الشــخص الــذي صــدرت الشــهادة باســمه أو فقــدان أهليتــه، فهــي مــن الأســباب التــي 

تلُــزم فيهــا جهــة التوثيــق بإلغــاء العمــل بالشــهادة.
ــا أيضــاً عــدم صحــة  ــاً، ويلحــق به ــا مؤقت ــؤدي إلى تعليقه ــت صحــة الســبب الم ــاء الشــهادة إذا ثب - إلغ

ــة. ــهادة المعلقّ ــة في الش ــات المتضمن المعلوم

- إلغاء الشهادة بسبب تغيّر المعلومات المتضمنة في الشهادة )****(.

أو  بها  العمل  الموقوف  الشهادات  أرقام  التوثيق عى وضع  تعمل جهات  العملي،  الواقع  وفي 

الملغاة في قائمة مؤرخة وموقعّة منها عى مواقعها الإلكترونية، حيث يتسنى للجميع تحديد الشهادات 

التي أوقف العمل بها أو الملغاة)*****(،والتزام جهة التوثيق الإلكتروني هو التزام بتحقيق نتيجة إذا 

كان ذلك بناء عى أوامر صاحب الشهادة وتترتب مسؤوليتها بمجرد عدم تحققها، أما عند افتراض 

)( حجازي، عبد الفتاح بيومي، مرجع سابق، ص174  *

)( عبد العال، مدحت محمّد محمود، مرجع سابق، ص88  **

)( قنديل، سعيد السيد، مرجع سابق، ص92  ***

**** )( عبيدات، لورنس محمّد، إثبات المحرر الإلكتروني، دار الثقافة، عمّان، 2005، ص100

)( الربضي، عيسى غسّان، مرجع سابق، ص136  *****
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أخذ جهة التوثيق للمبادرة من تلقاء نفسها فيُصنّف التزامها كبذل عناية، لأنّ أسباب إلغاء الشهادة 

المستحيل ضمان صحة هذه  الموثقة وتبدّلها، ولعلهّ من  المعلومات  تبُنى عى مصداقية  إيقافها  أو 

المعلومات بشكل مطلق وفي جميع الأحوال)*(.

- التزامات مستخدم التوقيع الإلكتروني )الموقّع أو صاحب الشهادة(

ــات إنشــاء  ــز عــى بيان ــه: "شــخص حائ ــمّى بمســتخدم الخدمــة بأن ــع أو مــا يسُ ــرفّ الموقّ يعُ

التوقيــع ويتــصرف إمــا بالإصالــة عــن نفســه، أو بالنيابــة عــن الشــخص الــذي يُمثلــه")**(، ويفُــرض 

عليــه العديــد مــن الالتزامــات منهــا:

يلتــزم بالحفــاظ عــى أدوات إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني مــن الضيــاع أو الفقــد أو الكشــف أو   -1

ــع. ــذا التوقي ــاح الخــاص به ــه للمفت ــل أو الاســتخدام غــير المــصرح ب التعدي

يلتــزم بعــدم التدخــل في الأمــور الفنيــة لتطبيقــات خدمــات التوقيــع الإلكــتروني بالتعديــل أو   -2

ــق المعتمــدة. ــة التوثي ــة مــن جه ــة مكتوب ــير إلا بعــد الحصــول عــى موافق ــة أو التغي الإضاف

يلتــزم المســتخدم باســتعمال الأدوات المقدمــة لــه مــن جهــة التوثيــق فقــط أو الأدوات   -3

ــع الإلكــتروني  ــي تحمــل شــعارها لإنشــاء التوقي ــة مانحــة الترخيــص والت المعتمــدة مــن الهيئ

ــه. ــليمها ل ــق بتس ــة التوثي ــت جه ــي قام والت

يلتــزم المســتخدم بعــدم تجــاوز حجــم التعامــلات المحــددة في العقــد الموقـّـع مــع جهــة التوثيق   -4

وإلا تعــرضّ لجــزاء قيــام هــذه الجهــة بإيقــاف خدمــة التوقيــع الإلكــتروني.

يلتــزم المســتخدم بــأن يحــترم حقــوق الملكيــة الفكريــة بــأن يمتنــع عــن إزالــة أو طمــس أي   -5

علامــة تجاريــة أو إشــعارات حقــوق النــر الموجــودة عــى أي مــن مــواد أو مســتندات جهــة 

ــق )***(. التوثي

)( الصوص، هبة لطفي، مرجع سابق، ص98  *

)( الحجار، وسيم شفيق، مرجع سابق، ص224  **

)( عبد العال، مدحت محمّد محمود، مرجع سابق، ص101 وما يليها.  ***
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- التزامات المعوّل:

ــع  ــق وإلى توقي ــهادة توثي ــتناداً إلى ش ــصرف اس ــوز أن يت ــخص يج ــه: "ش ــوّل بأن ــرفّ المع يعُ

إلكــتروني")*(، ولم تــورد أي مــن التريعــات الوطنيــة أو الدوليــة ضمــن نصوصهــا الالتزامــات 

ــلي: ــا ي ــا بم ــا أن نجمله ــوّل، ويمكنن ــى المع ــة ع المفروض

التحقّق من صحة التوقيع الإلكتروني أو الشهادة.  -1

ــاح  ــا إذا كان المفت ــر م ــتخدام ولتقري ــا للاس ــن صلاحيته ــد م ــق للتأكّ ــهادة التوثي ــص ش فح  -2

المعُطــى للموقـّـع مُلغــى أم ســاري المفعــول، والقيــام بفحــص قائمــة الشــهادات الملغــاة لتقريــر 

ــاة. ــة أو ملغ ــهادة موقوف ــت الش ــا إذا كان م

-ينبغــي عــى حائــز الســندات الإلكترونيــة، إذا علــم أنّ هــذه الســندات قــد تعرضّــت لمــا يثــير   3

ــه )**(. ــك دون أي تأخــير لا مســوّغ ل ــوراً لإخطــار ذوي الشــأن بذل ــادر ف الشــبهة، أن يبُ

وإذا فشــل طــرف مــا معتمــد في فعــل هــذه الأشــياء أو في التحقّــق بطريقــة مــا مــن التوقيــع 

الإلكــتروني فإنــه يتحمّــل المخاطــرة بكــون هــذا التوقيــع مــزوّراً )***(، ولا يحــقّ لــه عندئــذٍ الرجــوع 

عــى جهــة التوثيــق المعتمــدة بموجــب قواعــد المســؤولية المترتبــة عــى عــدم صحــة بعــض البيانــات 

لتوافــر الخطــأ في جانبــه )****(.

ــة  ــج المترتب ــه جهــات التوثيــق الإلكــتروني وخطــورة النتائ ــذي تقــوم ب ــدور ال ــة ال ومــع أهمي

عليــه قــد يحــدث أن تخُــلّ بإحــدى الالتزامــات الملقــاة عــى عاتقهــا وتلُحــق بذلــك الــرر بالموقـّـع 

المتعاقــد معهــا أو بالغــير المعــوّل عــى الشــهادة الإلكترونيــة الصــادرة عنهــا، مــمّا يترتـّـب معــه قيــام 

مســؤوليتها عــن ذلــك، وبالتــالي تعرضّهــا لتحمّــل المؤيــدات المدنيــة الناتجــة عــن ذلــك وتعويــض 

الطــرف المتــرر، وهــذا مــا ســيتم إيضاحــه مُفصّــلًا في المبحــث الثــاني وفقــاً لــآتي.

ــالة  ــة، رس ــارة الإلكتروني ــود التج ــتروني في عق ــع الإلك ــة التوقي ــدى حجيّ ــور، م ــد ن ــد محمّ ــد أحم ــتنية، محمّ )( جس  *

2015، ص262 القاهــرة،  جامعــة  دكتــوراه، 

)( الصوص، هبة لطفي، مرجع سابق، ص109  **

)( سليمان، إيمان مأمون أحمد، مرجع سابق، 333  ***

**** )( الربضي، عيسى غسّان، مرجع سابق، ص150
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- المبحث الثاني: الأساس القانوني لمسؤولية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني

إنّ المســؤولية المدنيــة هــي مســؤولية عــن تعويــض الــرر الــذي أخــلّ بالتــزام أصــلي ســابق 

ســواء مــن خــلال المســؤولية العقديــة أو المســؤولية عــن الفعــل الضار، فــالأولى جــزاء العقــد، والثانية 

ــة  ــوني للمســؤولية المدني ــير)*(، وإذا كان الأســاس القان ــذي أضّر بالغ ــير المــروع ال ــل غ جــزاء العم

هــو الســبب الــذي مــن أجلــه يضــع القانــون عــبء تعويــض الــرر الحاصــل عــى عاتــق شــخص 

معــن)**(، فــما هــو الأســاس القانــوني لمســؤولية جهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني؟ وهــل تخضــع 

ــات  ــض التريع ــا بع ــؤولية أم نظمّته ــة في المس ــد العام ــات للقواع ــذه الجه ــة له ــؤولية المدني المس

الوطنيــة في نصــوصٍ خاصــةٍ بهــا؟ ومــا هــو موقــف المــرع الأردني مــن تنظيــم هــذه المســألة وهــل 

يتوافــق منهجــه المتبــع مــع التريعــات الأخــرى محــل المقارنــة في الدراســة وأيهّــا أفضــل؟

ــة  ــد العام ــث في القواع ــن أن نبح ــا م ــدّ لن ــاؤلات كان لا ب ــذه التس ــع ه ــى جمي ــة ع لإجاب

ــون الأردني والمــصري،  ــتروني في القان ــع الإلك ــق التوقي ــات توثي ــة ومســؤولية جه للمســؤولية المدني

وذلــك في المطلــب الأول، ومــن ثــمّ نتبعهــا بالبحــث في القواعــد الخاصــة لمســؤولية جهــات توثيــق 

التوقيــع الإلكــتروني في التريعــات الدوليــة والعربيــة المقارنــة كالتوجيــه الأوروبي والقانــون الاتحادي 

الإمــاراتي، وذلــك في المطلــب الثــاني.

- المطلب الأول: القواعد العامة لمسؤولية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني

إنّ طبيعــة الحــال تقتــضي إخضــاع مســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني في تعويــض الــرر 

ــي توُصــف  ــة، والت ــة للمســؤولية المدني ــا للقواعــد العام ــا بالتزاماته ــا وإخلاله ــج عــن إهماله النات

حســب المتــرر، فهــي مســؤولية عقديــة، إذا كان هنــاك عقــد يربطهــا مــع الطــرف الآخــر ســواء 

أكان هــذا الطــرف مســتخدم الخدمــة أو الهيئــة مانحــة الترخيــص أو أي طــرف متعاقــد آخــر، أمــا 

إذا لم يكــن هنــاك عقــد يربطهــا مــع أي طــرف متــرر مــن الخدمــات التــي تقدّمهــا أو الشــهادات 

التــي تصدرهــا فــإنّ مســؤوليتها تجــاه هــذا الطــرف تكــون مســؤولية عــن الفعــل الضــار، وســيتم 

ــع  ــق التوقي ــة والمســؤولية عــن الفعــل الضــار لجهــات توثي البحــث في كلٍ مــن المســؤولية العقدي

الإلكــتروني، وذلــك في نظامــن متباينــن ينتميــان إلى مدرســتن حقوقيتــن مختلفتــن، وهــما القانــون 

المــصري والأردني، وذلــك وفــق التفصيــل الآتي:

ــورات  ــزام(، ط3، منش ــادر الالت ــد )مص ــدني الجدي ــون الم ــيط في شرح القان ــد، الوس ــرزاق أحم ــد ال ــنهوري، عب )( الس  *

ــيروت، 2009، ص1243  ــة، ب ــي الحقوقي الحلب

)( شــنب، محمّــد لبيــب، المســؤولية عــن الأشــياء – دراســة مقارنــة، ط2، مكتبــة النهضــة العربيــة، القاهــرة،   **

ص156  ،1957
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- أولاً: المسؤولية العقدية لجهة توثيق التوقيع الإلكتروني

إن المســؤولية العقديــة هــي جــزاء يترتــب عــى إخــلال أحــد المتعاقديــن بتنفيــذ مــا التــزم بــه 

بموجــب العقــد، وبقيامهــا يلتــزم المديــن وفقــاً للأصــل أن ينفّــذ عــن مــا التــزم بــه، فــإذا نــكل عــن 

ذلــك أو نفّــذه تنفيــذاً جزئيــاً )معيبــاً أو متأخــراً( كان لدائنــه أن يجــبره عــى التنفيــذ العينــي بعــد 

إعــذاره متــى كان ذلــك ممكنــاً، وذلــك اســتناداً للــمادة )1/355( مــن القانــون المــدني الأردني رقــم 

ــم /131/ لســنة  ــون المــدني المــصري رق ــن القان ــادة )203( م ــص الم ــا ن /43/ لســنة 1976، ويقابله

ــام  ــون أم ــلا يك ــن، ف ــاق للمدي ــه إره ــن أو كان في ــير ممك ــي غ ــذ العين ــا إذا كان التنفي 1948، أم

الدائــن إلا الالتجــاء إلى القضــاء طالبــاً التنفيــذ بالتعويــض عــن عــدم الوفــاء)*(، ويتبــن مــمّا تقــدّم 

أنّ المســؤولية العقديــة لا شــأن لهــا بالتنفيــذ العينــي للالتــزام العقــدي وهــي أيضــاً لا تتحقــق إذا 

أثبــت المديــن أنّ الالتــزام قــد اســتحال تنفيــذه بســبب أجنبــي، وإنمــا تتحقــق المســؤولية العقديــة 

إذا لم ينفّــذ المديــن التزامــه العقــدي تنفيــذاً عينيــاً ولم يســتطع أن يثُبــت أنّ التنفيــذ قــد اســتحال 

بســبب أجنبي)**(.

وعليــه، لا بــدّ لقيــام المســؤولية العقديــة لجهــة توثيــق التوقيــع الإلكــتروني مــن وجــود عقــد 

ــر الأركان  ــةً إلى ضرورة تواف ــق والمســتخدم، إضاف ــة التوثي ــن جه ــذ، مــبرم ب ــح واجــب التنفي صحي

العامــة مجتمعــةً وهــي: الخطــأ العقــدي، والــرر، ورابطــة الســببية بينهــما )***(.

فالخطــأ العقــدي هــو عــدم تنفيــذ المديــن لالتزامــه الناشــئ عــن العقــد، فالمديــن قــد التــزم 

بالعقــد فيجــب عليــه تنفيــذ التزامــه لأنّ العقــد شريعــة المتعاقديــن، فــإذا لم يقــم المديــن في العقــد 

بتنفيــذ التزامــه كان هــذا هــو الخطــأ العقدي )****(، ونشــير في هذا المجــال إلى أنّ كيفيــة إثبات هذا 

الخطــأ العقــدي تختلــف بحســب نــوع الالتــزام الــذي وقــع الإخــلال بــه، ومــا إذا كان هــذا الالتــزام 

بتحقيــق نتيجــة، أم مجــرد بــذل عنايــة.

فهنــاك التزامــات لا يكــون تنفيذهــا إلا بتحقيــق نتيجــة معينــة هــي محــل الالتــزام، كالتــزام 

جهــة التوثيــق الإلكــتروني بإصــدار شــهادة إلكترونيــة مضمونهــا صحــة البيانــات الــواردة فيهــا، فــإذا 

لم تتحقــق النتيجــة، أيــاً كان الســبب في ذلــك، بقــي هــذا الالتــزام غــير منفّــذ، وبالتــالي يحــقّ للطــرف 

)( ســعد، نبيــل إبراهيــم، وقاســم، محمّــد حســن، مصــادر الالتــزام – دراســة مقارنــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة،   *

بــيروت، 2014، ص67

)( الفــار، عبــد القــادر، مصــادر الالتــزام )مصــادر الحــق الشــخصي في القانــون المــدني(، ط8، دار الثقافــة، عــمّان، 2016،   **

ص143 

)( العجارمــة، مصطفــى مــوسى، التنظيــم القانــوني للتعاقــد عــبر شــبكة الانترنــت، دار الكتــب القانونيــة، المحلــة الكــبرى،   ***

2010، ص259 

ــة،  ــة المحامــن الأردني ــة نقاب ــة 88/390، منشــور في مجل ــة الخماســية، رقــم القضي ــة، الهيئ ــز الأردني **** )( محكمــة التميي

ــنة 1992  ص537 لس
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المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

الــذي ارتبــط مــع جهــة التوثيــق المعتمــدة بعلاقــة عقديــة مســاءلتها عــن الأضرار التــي ســببتها لــه 

ــمال)*(،  ــد أم إه ــن عم ــك ع ــت بذل ــواء أقام ــة، س ــير صحيح ــة غ ــهادة إلكتروني ــدار ش ــة إص نتيج

فالخطــأ العقــدي، في الالتــزام بتحقيــق نتيجــة، يتحقــق بمجــرد عــدم تحقيــق الغايــة التــي اتفُــق مــن 

أجلهــا، ولا تـُـبرأّ جهــة التوثيــق الإلكــتروني مــن المســؤولية في هــذه الحالــة إلا إذا أثبتــت أنّ الــرر 

كان بســبب أجنبــي وليــس بســبب خطئهــا هــي أو أحــد تابعيهــا، كأن يكــون بســبب قــوة قاهــرة 

أو حــادث مفاجــئ أو آفــة ســماوية أو فعــل الغــير أو فعــل المتــرر ذاتــه، وذلــك اســتناداً لنــص 

المــادة )261( مــن القانــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة 1976، ويقابلهــا نــص المــادة )165( مــن 

القانــون المــدني المــصري رقــم /131/ لســنة 1948، وبذلــك يــرى الباحــث أنّ المــرع الأردني والمصري 

في هــذه الحالــة قــد راعــا مصلحــة المتــرر باعتبــاره الطــرف الضعيــف في العلاقــة العقديــة عــى 

مصلحــة جهــة التوثيــق الإلكــتروني.

أمــا في حالــة الالتــزام ببــذل عنايــة، فيقتــصر هــذا الالتــزام عــى ضرورة ســعي جهــة التوثيــق 

ــه الشــخص العــادي في مثــل  ــة، وذلــك ببــذل الجهــد الــذي يبذل الإلكــتروني لتحقيــق نتيجــة معين

ظــروف هــذا العقــد ومــن دون أن يكــون بلــوغ تلــك النتيجــة المرجــوة، بحــدّ ذاتــه، هــو تنفيــذ 

ــة  ــهادات الإلكتروني ــاء الش ــها بإلغ ــاء نفس ــن تلق ــتروني م ــق الإلك ــات التوثي ــزام جه ــزام، كالت الالت

ــة  ــات الموثق ــة المعلوم ــه لمصداقي ــوم ب ــص دوري تق ــة فح ــا نتيج ــل به ــاف العم ــدة أو إيق المعتم

ــى  ــادة، وع ــة المعت ــق العناي ــة التوثي ــذل جه ــأ إذا لم تب ــق الخط ــك يتحق ــترة، وبذل ــا كل ف وتبدّله

ــد  ــود عق ــت وج ــة، أن يثُب ــؤولية المدني ــوى المس ــق بدع ــة التوثي ــاضي جه ــرر، إذا أراد أن يق المت

ــن  ــا ب ــارف عليه ــادة المتع ــة المعت ــذل العناي ــدة لم تب ــة المعتم ــذه الجه ــت أنّ ه ــح، وأن يثُب صحي

ــرع الأردني  ــث أنّ الم ــرى الباح ــد)**(، وي ــذا العق ــا ه ــدى تنفيذه ــة ل ــق المرخص ــات التوثي جه

والمصري في هذه الحالة قد راعا مصلحة جهات التوثيق الإلكتروني عى مصلحة المترر.

ــهادة  ــه ش ــه منح ــمّ بموجب ــد يت ــتروني بعق ــق الإلك ــة التوثي ــع جه ــع م ــط الموقّ ــه، يرتب وعلي

ــق  ــة التوثي ــى جه ــوع ع ــرر الرج ــهادة المت ــب الش ــقّ لصاح ــالي يح ــتروني، وبالت ــق الإلك التوثي

ــة في العقــد أو تأخرهــا  ــا المبين ــا التعويــض نتيجــة عــدم تنفيذهــا لالتزاماته ــاً منه الإلكــتروني طالب

ــة في  ــات والمعلومــات المتضمن ــق الإلكــتروني مســؤولة عــن صحــة البيان ــة التوثي في تنفيذهــا، فجه

ــه  ــماد علي ــمّ الاعت ــذي يت ــام ال ــاح الع ــي تضمــن صحــة المفت ــا، فه ــق الصــادرة عنه شــهادة التوثي

ــق الإلكــتروني)***(،  ــأتي مســؤولية جهــة التوثي ــا ت ــة، ومنه لإتمــام الإجــراءات والمعامــلات الإلكتروني

ويمكــن لهــذه الجهــة التخلــص مــن مســؤوليتها بإثبــات الســبب الأجنبــي مثــل وجــود قــوة قاهــرة 

)( ناصيف، إلياس، العقود الإلكترونية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص260   *

)( الفقــي، عمــرو عيــسى، وســائل الاتصــال الحديثــة وحجيتهــا في الإثبــات، دار الكتــب القانونيــة، المحلــة الكــبرى، 2012،   **

ص56 

)( الطوّال، عبير ميخائيل الصفدي، مرجع سابق، ص124   ***
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كحــرب أو آفــة ســماوية كزلــزال أو حــدوث الــرر بســبب فعــل المتــرر نفســه أو فعــل الغــير، 

ــل  ــلا يجــوز أن تتحمّ ــه هــو، ف ــرر صاحــب الشــهادة نتيجــة لخطئ ــب ال ــن أن يصي ــث يمك بحي

جهــة التوثيــق مســؤولية هــذا الأمــر)*(، كــما لــو لاحــظ الموقّــع تلاعبــاً في منظومــة توقيعــه أو تــمّ 

اكتشــاف مفتاحــه الخــاص، فيجــب عليــه أن يبلـّـغ جهــة التوثيــق لــي تتــدارك الوضــع عــبر إلغائهــا 

أو تعليقهــا للشــهادة، فــإن أهمــل الموقـّـع ولم يقــم بتبليــغ جهــة التوثيــق وتــرر نتيجــة اســتخدام 

توقيعــه، فــلا يســتطيع الرجــوع عــى جهــة التوثيــق، لأنّ الــرر حصــل نتيجــة خطئــه هــو وليــس 

نتيجــة خطــأ جهــة التوثيــق)**(، ويجــوز الاتفــاق مقدّمــاً عــى تخفيــف هــذه المســؤولية أو حتــى 

الإعفــاء منهــا، وذلــك بــأن يتــمّ النــص في العقــد عــى بنــد للتخفيــف أو الإعفــاء مــن مســؤولية جهــة 

التوثيــق الإلكــتروني، إلا مــا ينشــأ عــن غشــها أو خطئهــا الجســيم دون اليســير)***(، وذلــك اســتناداً 

ــا نــص المــادة  ــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة 1976، ويقابله لنــص المــادة )2/358( مــن القان

ــم /131/ لســنة 1948. ــون المــدني المــصري رق )2/217( مــن القان

ــب  ــى تترت ــود ضرر حت ــن وج ــدّ م ــلا ب ــرر، ف ــو ال ــة ه ــؤولية العقدي ــاني في المس ــن الث والرك

هــذه المســؤولية في ذمّــة المديــن، والدائــن هــو الــذي يتحمّــل عــبء إثبــات الــرر، لأنــه هــو الــذي 

يدعيــه، ونســتطيع تعريــف الــرر بأنــه الأذى الــذي يصيــب الشــخص في حــقّ مــن حقوقــه أو في 

مصلحــة مروعــة لــه كروتــه أو جســمه أو حياتــه أو صحتــه أو قدرتــه عــى الكســب)****(، والــرر 

قــد يكــون ماديــاً أو أدبيــاً، ولكــن يجــب أن يكــون مبــاشراً، إذ لا تلُــزم جهــة التوثيــق الإلكــتروني إلا 

ــوات  ــض عــن ف ــذه المســؤولية بالتعوي ــع فعــلًا حــن وقوعــه، ولا يحُكــم به ــرر الواق ــض ال بتعوي

ــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة  ــك اســتناداً لنــص المــادة )363( مــن القان الكســب)*****(، وذل

1976، إذ جــاء فيهــا مــا يــلي: "إذا لم يكــن الضــان مقــدراً في القانــون أو في العقــد فالمحكمــة تقــدّره 

ــح  ــن الرب ــض ع ــم بالتعوي ــه لا يحُك ــه، فإن ــه"، وعلي ــلاً حــين وقوع ــع فع ــضرر الواق ــا يســاوي ال بم

الفائت والتعويض المعنوي )الأدبي( في المسؤولية العقدية إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم)******(.

)( دوديــن، بشــار محمــود، الإطــار القانــوني للعقــد المــبرم عــبر شــبكة الإنترنــت وفقــاً لقانــون المعامــلات الإلكترونيــة   *

ــمّان، 2010، ص176  ــة، ع ــدني، ط2، دار الثقاف ــون الم ــد في القان ــة للعق ــة العام ــع النظري ــل م وبالتأصي

ــع الإلكــتروني، رســالة ماجســتير،  ــق عــى التوقي ــات التصدي ــوني لجه ــم القان ــد، التنظي )( حــاج عــلي، آلاء أحمــد محمّ  **

جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس، 2013، ص78

)( المهدي، أحمد، حماية المستهلك في التعاقد الإلكتروني-دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 2008، ص397   ***

**** )( الفار، عبد القادر، مرجع سابق، ص146 

)( محكمــة التمييــز الأردنيــة، الهيئــة الخماســية، رقــم القضيــة 1180، تاريــخ 2009/5/26، منشــور عــى الموقــع   *****

تاريــخ 2016/11/25  www.lawjo.com الأردن قانــوني  الإلكــتروني شــبكة 

ــن  ــة المحام ــة نقاب ــور في مجل ــة 90/560، منش ــم القضي ــية، رق ــة الخماس ــة، الهيئ ــز الأردني ــة التميي )( محكم  ******

1991 لســنة  ص2175  الأردنيــة، 
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المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

ولا بــدّ مــن توافــر الركــن الثالــث لانعقاد المســؤولية العقديــة لجهة توثيــق التوقيــع الإلكتروني، 

ــن الخطــأ العقــدي والــرر الحاصــل، أي أن يكــون خطــأ جهــة  ألا وهــو وجــود رابطــة ســببية ب

التوثيــق العقــدي هــو الــذي أدّى إلى وقــوع الــرر، والمفــروض أنّ رابطــة الســببية مــا بــن الخطــأ 

العقــدي والــرر قائمــة، فــلا يكُلـّـف المتــرر بإثباتهــا، بــل إنّ المديــن هــو الــذي يكُلـّـف بنفــي هــذه 

ــن لا  ــه لا عــى المتــرر، والمدي ــات يقــع علي ــا غــير موجــودة، فعــبء الإثب ــة إذا ادّعــى أنه العلاق

يســتطيع نفــي رابطــة الســببية إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي، وذلــك بــأن يثبــت أنّ الــرر يرجــع إلى 

قــوة قاهــرة أو حــادث مفاجــئ أو آفــة ســماوية أو فعــل المتــرر أو فعــل الغــير)*(.
وأخــيراً يثــور التســاؤل حــول إمكانيــة تطبيــق قواعــد المســؤولية العقديــة وإثارتهــا مــن قبــل الغــير   
ــض)**(  ــرى البع ــث ي ــدة، بحي ــق المعتم ــة التوثي ــاه جه ــتروني تج ــق الإلك ــهادة التوثي ــى ش ــد ع المعتم
أنــه بموجــب مبــادئ العقــد توجــد إمكانيتــان قــد تســمحان للطــرف المعــوّل الــذي اعتمــد عــى شــهادة 
التوثيــق وأصابــه ضرر نتيجــة لذلــك بــأن يســتردّ خســارته الناتجــة عــن اعتــماده ووثوقــه بشــهادة خاطئــة 
وهــما: الأولى هــي علاقــة اتفاقيــة مبــاشرة بــن جهــة التوثيــق والطــرف المعــوّل، والثانيــة هــي العقــد بــن 
جهــة التوثيــق وصاحــب الشــهادة لصالــح المســتفيد )الطــرف المعــوّل(، ففــي العقــد بــن جهــة التوثيــق 
ــن: حيــث في الطريقــة الأولى يوجــد عــرض  ــة إنشــاء العقــد بطريقت ــمّ اقــتراح إمكاني والطــرف المعــوّل ت
قائــم مــن قبــل الطــرف المعــوّل )الــذي ســيعتمد عــى شــهادة التوثيــق( عندمــا اســتفسر حــول شرعيــة 
الشــهادة الإلكترونيــة واعــداً أن يتــكّل عليهــا إذا كانــت شرعيــة، وإنّ قبــول جهــة التوثيــق لهــذا العــرض 
هــو تأكيــد منهــا بــأنّ الشــهادة شرعيــة، أمــا في الطريقــة الثانيــة فيصنــع عــرض مــن جانــب واحــد مــن قبــل 
ــواردة في شــهادات التوثيــق الإلكــتروني  ــأنّ المعلومــات ال ــاس واعــدة ب ــكل الن جهــة التوثيــق الإلكــتروني ل
التــي تصدرهــا موثقــة وصحيحــة، وهــذا العــرض ســيُعتبر أنــه قــد قبُِــلَ مــن قِبَــل أي شــخص ســيعمل وفقــاً 
للمعلومــات المتضمنــة في الشــهادة، وهــذا الاقــتراح يضــع حــلّاً للموقــف حيــث أنــه لا يوجــد اتصــال مبــاشر 
بــن الطــرف المعــوّل وجهــة التوثيــق الإلكــتروني، ولا بــدّ مــن أجــل إنشــاء عقــد ملــزم قانونيــاً مــن أن يكــون 
العــرض قــد قصُِــدَ منــه تشــكيل عقــد مــع كل واحــد يثــق بشــهاداتهم، أمــا العقــد المــبرم بــن جهــة التوثيــق 
الإلكــتروني وصاحــب الشــهادة، فقــد تقُــام وفقــاً لــه مســؤولية جهــة التوثيــق تجــاه الغــير )الطــرف المعــوّل( 
رغــم عــدم وجــود علاقــة مبــاشرة بــن جهــات التوثيــق والطــرف المعــوّل )الواثــق بشــهاداتهم(، بحيــث 
تقــوم المســؤولية في حالــة الاشــتراط لمصلحــة الغير)***(،ويــرى الباحــث أنــه رغــم وجاهــة الآراء الســابقة إلا 
أنــه غالبــاً مــا يلتجــأ الطــرف المعــوّل الــذي تــرر نتيجــة الاعتــماد عــى شــهادة التوثيــق الإلكــتروني إلى  
قواعــد المســؤولية عــن الفعــل الضــار نظــراً لانعــدام العقــد فيــما بينــه وبــن جهــة التوثيــق الإلكــتروني، 
ــوّل غــير  ــق الإلكــتروني والمع ــة التوثي ــن جه ــة ب ــة عقدي ــتراض علاق ــة لاف ــدّم كان محاول ــا تق ــع م إذ جمي

موجــودة عــى أرض الواقــع.

)( السنهوري، عبد الرزاق أحمد، مرجع سابق، ص774   *

)( الحسن، هلا، مرجع سابق، ص198   **

)( الرومّي، محمّد أمن، مرجع سابق، ص185   ***
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المسؤولية المدنية لجهات توثيق التوقيع الإلكتروني

- ثانياً: المسؤولية عن الفعل الضار )المسؤولية التقصيرية( لجهة توثيق التوقيع الإلكتروني

ــذي يتــصرف بالاعتــماد عــى شــهادة أو  يعتمــد الطــرف المعــوّل أو الغــير )وهــو الشــخص ال

ــق  ــة التوثي ــن جه ــة الصــادرة ع ــات المدرجــة في الشــهادة الإلكتروني ــى البيان ــع إلكــتروني( ع توقي

المعتمــدة لــي يتأكــد مــن هويــة وشــخصية صاحــب التوقيــع الإلكــتروني، ولكــن يمكــن أن يتعــرضّ 

الطــرف المعــوّل إلى ضرر نتيجــة لاعتــماده عــى هــذه الشــهادة التــي قــد تكــون المعلومــات الــواردة 

فيهــا غــير دقيقــة، وبالتــالي ســيعود المتــرر عــى جهــة التوثيــق ويطالبهــا بتعويــض الــرر الناجــم 

عــن فعلهــا الضــار، ويعــدّ هــذا أمــراً طبيعيــاً لأنــه في كل مــرة يقــع فيهــا الشــخص ضحيــة لمعلومــة 

تــمّ نقلهــا عــن طريــق قاعــدة بيانــات ولا يكــون عــى علاقــة عقديــة مــع مــن أحــدث الــرر الــذي 

يعــاني مــن عواقبــه تكــون المســؤولية هــي مســؤولية عــن الفعــل الضــار، أو مــا يطُلــق عليهــا في 

التريعــات اللاتينيــة تســمية "المســؤولية التقصيريــة")*(.

وتختلــف التريعــات الوضعيــة فيــما بينهــا في النظريــات التــي تبُنــى عــى أساســها المســؤولية 

عــن الفعــل الضــار، إذ تختلــف القوانــن محــل المقارنــة تحديــداً في مفهــوم الفعــل الضــار المــؤدي 

إلى الــرر، فيشــترط المــرع المــصري لقيــام هــذه المســؤولية صــدور خطــأ عــن مُــدرك، ذلــك أنــه 

ــه لــي  ــذي يرتكب ــزاً ومــدركاً طبيعــة فعــل الانحــراف في الســلوك ال يجــب أن يكــون الفاعــل ممي

ــل  ــك وجع ــل لم يشــترط المــرع الأردني ذل ــل، وفي المقاب ــك الفع ــج ذل ــن نتائ ــال بمســؤوليته ع يقُ

المســؤولية عــن الفعــل الضــار قائمــة في حــقّ مــن يرتكــب فعــل الإضرار متــى أصــاب الغــير ضرراً 

بغــض النظــر عــن مــدى تمييــز الفاعــل وإدراكــه وفي ذلــك زيــادة في حمايــة حــقّ المتــرر في اقتضــاء 

التعويــض مــن الفاعــل)**(، وإذا كان أســاس المســؤولية عــن الفعــل الضــار )المســؤولية التقصيريــة( 

في التريعــات اللاتينيــة التــي اســتمدّ منهــا القانــون المــدني المــصري أحكامــه هــو الخطــأ بركنيــه 

المــادي )التعــدّي( والمعنــوي )الإدراك(، فــإنّ القانــون المــدني الأردني قــد ســاير أحكام الفقه الإســلامي 

باعتبــار أســاس هــذه المســؤولية هــو الفعــل الضــار ولــو صــدر مــن غــير مميّــز)***(، وبالتــالي تنهــض 

مســؤولية مرتكــب الفعــل الضــار في القانــون المــدني الأردني عــى أركان ثلاثــة وهــي: فعــل الإضرار، 

والــرر، ورابطــة الســببية بــن الفعــل والــرر، وهــذه الأركان الثلاثــة تحــددت بالمــادة )256( مــن 

القانــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة 1976 التــي تنــصّ عــى أنّ: "كل إضرار بالغــير يلُــزم فاعلــه، 

ولــو غــير مميّــز بضــمان الــرر".

)( رســلان، نبيلــة إســماعيل، المســؤولية في مجــال المعلوماتيــة والشــبكات، دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية، 2007،   *

ص119

ــة  ــور في مجل ــث منش ــة، بح ــة مقارن ــون الأردني-دراس ــاً للقان ــار وفق ــل الض ــرر في الفع ــلي، ال ــل ع ــاعدة، نائ )( المس  **

المنــارة، المجلــد /12/، العــدد /3/، 2006، ص392 

ــا ناجــح طــه، المســؤولية المدنيــة للمتسببّ-دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير، جامعــة النجــاح الوطنيــة،  )( دوّاس، رن  ***

نابلــس، 2010، ص40 
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وبالرجــوع إلى القانــون المــدني المــصري نجــد أنــه يشــترط أن يكــون الفعــل مــن قبيــل الخطــأ، 

فالمســؤولية في هــذا القانــون لا تقــوم كقاعــدة عامــة إلا إذا كان الفعــل خطــأ وهــذا مــا يتبــنّ لنــا 

مــن المــادة )163( مــن القانــون المــدني المــصري رقــم /131/ لســنة 1948 التــي تنــص عــى أنّ: "كل 

خطــأ ســبّب ضرراً للغــير يلُــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض".

ومــن الأهميــة بمــكان أن نتبــنّ الفــروق الجوهريــة في المســؤولية عن الفعــل الضار )المســؤولية 

التقصيريــة( لجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني بــن القانــون المــدني المــصري والأردني، وذلــك عــى 

النحــو التــالي:

المســؤولية التقصيريــة لجهــات التوثيــق في القانــون المــدني المــري: تتحقــق المســؤولية   -1

التقصيريــة لجهــات التوثيــق الإلكــتروني في القانــون المــدني المــصري بوقــوع خطــأ منهــا تســبّب 

عنــه ضرر للغــير )الطــرف المعــوّل(، ولا يكــون ثمـّـة صلــة عقديــة بــن جهــة التوثيــق والمتــرر، 

ــل  ــاك فع ــا هن ــاً، وإنم ــون دائم ــا القان ــة مصدره ــؤولية التقصيري ــرر أنّ المس ــن المق ــه م إذ أن

ضــار، صــدر عــن جهــة التوثيــق دون وجــه حــقّ، وبذلــك يقــترب معنــى الخطــأ في المســؤولية 

التقصيريــة مــن معنــاه في المســؤولية العقديــة، فالخطــأ في المســؤولية التقصيريــة هــو إخــلال 

بالتــزام قانــوني، كــما أنّ الخطــأ في المســؤولية العقديــة هــو إخــلال بالتــزام عقــدي)*(، ويقــوم 

ــن: الركــن الأول )مــادي(، وهــو التعــدّي، والركــن  ــة عــى ركن الخطــأ في المســؤولية التقصيري

ــل  ــه يتمث ــوي(، وهــو الإدراك، وبالنســبة للركــن الأول المــادي – أي التعــدّي- فإن الآخــر )معن

ــع  ــوف للرجــل العــادي بحيــث أنّ المتســببّ بالــرر لم يصطن في انحــراف عــن الســلوك المأل

ــل  ــاً الفع ــمل أيض ــمال، ويش ــرد الإه ــد ومج ــل العم ــك الفع ــمل ذل ــة ويش ــب الحيط واج

الإيجــابي والفعــل الســلبي، أمــا الركــن المعنــوي فيتمثــل في أنّ مــن وقــع منــه التعــدّي يجــب 

ــدني  ــون الم ــب القان ــل حس ــز)**(، فالأص ــب التميي ــذا يتطل ــه، وه ــا يفعل ــدركاً لم ــون م أن يك

المــصري عــدم مســاءلة عديــم التمييــز، والاســتثناء المســاءلة وانعــدام التمييــز يرجــع إلى عــدم 

بلــوغ الشــخص الســن القانــوني وهــو )الســابعة مــن عمــره(، بالإضافــة إلى الأســباب الأخــرى 

ــي مــن  ــل المســكرات والمخــدرات الت ــام، وغيرهــا مــن الأســباب مث ــون الت ــه والجن ــل العت مث

الممكــن إذا تناولهــا الشــخص رغــماً عنــه أن يفقــد تمييــزه بشــكل تــام، وبالتــالي فإنــه لا يسُــأل 

ــذٍ  ــأل حينئ ــه يسُ ــز، فإن ــد التميي ــا تفُقِ ــم بأنه ــه وكان يعل ــا بإرادت ــه، أمــا إذا تناوله عــن أفعال

عــن أفعالــه التــي ألحقــت ضرراً بالغــير)***(، وبذلــك تقــضي المــادة )164( مــن القانــون المــدني 

المــصري رقــم /131/ لســنة 1948 بقولهــا:

يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المروعة متى صدرت منه وهو مميّز.  -1

)( السنهوري، عبد الرزاق أحمد، مرجع سابق، ص881   *

)( الفار، عبد القادر، مرجع سابق، ص182   **

)( دوّاس، رنا ناجح طه، مرجع سابق، ص45   ***

31

Darwesh: The Civil Liability of the Authorities of Electronic Signature Ce

Published by Arab Journals Platform, 2018



42

المسؤولية المدنية لجهات توثيق التوقيع الإلكتروني

ــز ولم يكــن هنــاك مــن هــو مســؤول  ومــع ذلــك إذا وقــع الــرر مــن شــخص غــير مميّ  -2

عنــه أو تعــذّر الحصــول عــى تعويــض مــن المســؤول، جــاز للقــاضي أن يلُــزم مــن وقــع 

ــك مركــز الخصــوم". ــاً في ذل ــه الــرر بتعويــض عــادل مراعي من

والــرر هــو الركــن الثــاني للمســؤولية التقصيريــة، فليــس يكفــي لتحقــق المســؤولية أن يقــع 

ــه،  ــرر ب ــوع ال ــت وق ــذي يثُب ــرر هــو ال ــدث الخطــأ ضرراً، والمت ــل يجــب أن يحُ ــأ، ب خط

ووقــوع الــرر واقعــة ماديــة يجــوز إثباتهــا بجميــع الطــرق، ومنهــا البينــة والقرائــن، ولــي 

ــاً كان  ــاشراً، متوقع ــاً، وشــخصياً، ومب ــون محقق ــض، يجــب أن يك ــلاً للتعوي ــرر قاب ــون ال يك

أم غــير متوقــع)*(، والــرر إمــا أن يكــون ضرراً ماديــاً أو ضرراً أدبيــاً، فالــرر المــادي يصيــب 

ــن  ــادة )1/221( م ــددت الم ــد ح ــب، وق ــر الغال ــو الأك ــه، وه ــمه أو في مال ــرر في جس المت

القانــون المــدني المــصري رقــم /131/ لســنة 1948 عنــاصر هــذا الــرر المــادي بقولهــا: "يشــمل 

التعويــض مــا لحــق الدائــن مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب .."، أي الــرر الواقــع فعــلًا 

والكســب الفائــت.

أمــا الــرر الأدبي فهــو مــا يصُيــب الشــخص في شــعوره نتيجــة لمســاس بعاطفتــه أو كرامتــه أو 

شرفــه أو ســمعته، أو غــير ذلــك مــن الأمــور المعنويــة، التــي يحــرص عليهــا الإنســان في حياتــه، 

أو بعبــارة أخــرى هــو مــا يصُيــب الإنســان في ناحيــة غــير ماليــة، والــرر الأدبي قابــل للتعويــض 

بالمــال، وبذلــك تقــضي المــادة )222( مــن القانــون المــدني المــصري رقــم /131/ لســنة 1948، 

إذ جــاء فيهــا مــا يــلي:

يشــمل التعويــض الــرر الأدبي أيضــاً، ولكــن لا يجــوز في هــذه الحالــة أن ينتقــل إلى الغــير   -1

إلا إذا تحــدد بمقتــى اتفــاق، أو طالــب الدائــن بــه أمــام القضــاء.

ــمّا  ــة ع ــارب إلى الدرجــة الثاني ــلأزواج والأق ــض إلا ل ــم بتعوي ــك لا يجــوز الحك ــع ذل وم  -2

ــاب". ــوت المص ــراء م ــن ج ــن ألم م ــم م يصيبه

ــة هــو رابطــة الســببية بــن الخطــأ والــرر،  والركــن الثالــث مــن أركان المســؤولية التقصيري

ــذي  ــرر ال ــه المســؤول وال ــذي ارتكب ــأ ال ــن الخط ــا ب ــاشرة م ــة مب ــا أن توجــد علاق ومعناه

أصــاب المتــرر، وهــي ركــن مســتقل عــن ركــن الخطــأ، ويقــع عــى المدعــي المتــرر عــادةً 

ــبة إلى أركان  ــدة بالنس ــي القاع ــما ه ــرر، ك ــأ وال ــن الخط ــببية ب ــة الس ــات رابط ــبء إثب ع

المســؤولية الأخــرى، غــير أنّ هــذه الســببية يفُــترض توافرهــا، إذا أقــام المدعــي الدليــل عــى 

الخطــأ والــرر، وإنّ المســؤولية التقصيريــة لا تقــوم في القانــون المــدني المــصري إلا إذا ارتبــط 

ــن  ــادة )1/221( م ــضي الم ــك تق ــاشرة)**(، وبذل ــة ومب ــببية محقق ــة س ــأ برابط ــرر بالخط ال

ــة  ــورات جامع ــة/، ج1، ط10، منش ــير الإرادي ــادر غ ــزام /المص ــة للالت ــة العام ــن، النظري ــد الدي ــد وحي ــوار، محمّ )( س  *

دمشــق، 2004، ص17 

)( سوار، محمّد وحيد الدين، المرجع السابق، ص26   **
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ــدّراً في  ــض مق ــا: "إذا لم يكــن التعوي ــم /131/ لســنة 1948 بقوله ــدني المــصري رق ــون الم القان

العقــد أو بنــص في القانــون، فالقــاضي هــو الــذي يقُــدّره ويشــمل التعويــض مــا لحــق الدائــن 

ــاء  ــة لعــدم الوف ــرط أن يكــون هــذا نتيجــة طبيعي ــن كســب، ب ــه م ــا فات مــن خســارة وم

ــة إذا لم يكــن في اســتطاعة  ــرر نتيجــة طبيعي ــبر ال ــه، ويعُت ــاء ب ــزام أو للتأخــر في الوف بالالت

ــذل جهــد معقــول". ــاه بب ــن أن يتوق الدائ

وعليــه، يــرى الباحــث أنّ المســؤولية التقصيريــة لجهــات التوثيــق الإلكــتروني لا تكــون إلا عــن 

ــذي  ــو ال ــه، وه ــذي أحدث ــأ ال ــة للخط ــة طبيعي ــا كان نتيج ــو م ــده، وه ــاشر وح ــرر المب ال

كان المتــرر لا يســتطيع توقيــه ببــذل جهــدٍ معقــول، فالقانــون المــدني المــصري اتبّــع نظريــة 

الســبب المنتــج كعنــصر مــن عنــاصر المســؤولية التقصيريــة، لكنــه أضــاف طابعــاً معنويــاً عــى 

رابطــة الســببية، ومعنــى ذلــك أنــه مــن المهــم أن يكــون هنــاك خطــأ، وذلــك لأنّ المســؤولية 

ــادي  ــه الم ــأ بركني ــى الخط ــاسي ع ــكل أس ــوم بش ــصري تق ــدني الم ــون الم ــة في القان التقصيري

)التعــدّي( والمعنــوي )الإدراك(، فالخطــأ يجــب أن يكــون هــو الســبب في الــرر، فــإذا رجــع 

الــرر إلى ســببٍ أجنبــي انعدمــت الســببية، مثــل القــوة القاهــرة والحــادث المفاجــئ وفعــل 

المتــرر وفعــل الغــير، وذلــك اســتناداً لنــص المــادة )165( مــن القانــون المــدني المــصري رقــم 

ــنة 1948. /131/ لس

المســؤولية عــن الفعــل الضــار لجهــات التوثيــق في القانــون المــدني الأردني: تتمثــل القاعــدة   -2

ــون المــدني الأردني في أنّ كل فعــل يصُيــب الغــير بــرر يســتوجب التعويــض  العامــة في القان

ــك جعــل المــرع  ــون، ولذل ــز كالطفــل والمجن ــو كان صــادراً مــن شــخص غــير مميّ ــى ول حت

الأردني الفعــل الضــار فعــلاً غــير مــروع وســبباً لضــمان مــا ترتـّـب عليــه مــن تلــف)*(، وعليــه 

لا يشُــترط وجــوب ثبــوت خطــأ في جانــب المســؤول عــن الــرر، إذ أنــه لــو كان مشــترطاً مثــل 

هــذا الخطــأ لمــا أمكــن مســاءلة الطفــل أو المجنــون عــن الــرر الــذي يوقعــه أي منهــما لأنهــما 

معدومــا الإرادة، والخطــأ يرتبــط بوجــود الإرادة)**(.

ــبّب،  ــاشرة والإضرار بالتس ــن الإضرار بالمب ــال ب ــذا المج ــدني الأردني في ه ــون الم ــرقّ القان ويف

ــون  ــن القان ــادة )257( م ــث ورد في الم ــلامي، حي ــه الإس ــن الفق ــوذة ع ــة مأخ ــذه التفرق وه

ــلي: ــا ي ــنة 1976 م ــم /43/ لس ــدني الأردني رق الم

يكون الإضرار بالمباشرة أو التسبّب.  -1

)( الفار، عبد القادر، مرجع سابق، ص183   *

)( الرشــيدي، مشــاري ســعد صالــح الطويــل، مســؤولية عديــم التمييــز عــن الفعــل الضار-دراســة مقارنــة بــن القوانــن   **

الوضعيــة والريعــة الإســلامية، رســالة ماجســتير، جامعــة الــرق الأوســط، عــمّان، 2010، ص73 
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فــإن كان بالمبــاشرة لــزم الضــمان ولا شرط لــه وإذا وقــع بالتســبّب فيُشــترط التعــدّي أو   -2

ــرر". ــاً إلى ال ــل مفضي ــون الفع ــد أو أن يك التعم

ويكــون الإضرار بالمبــاشرة إذا انصــبّ فعــل الإتــلاف عــى الــيء نفســه، كمــن يكــسر لغــيره، 

ويكــون الإضرار بالتســبّب بإتيــان فعــل في شيء آخــر فيُفــضي إلى إتــلاف الــيء، ومثــال ذلــك قطــع 

ــق بــه قنديــل، فيــؤدي ذلــك إلى وقــوع القنديــل وانكســاره، فمبــاشرة الإتــلاف تحــدث  حبــل معلّ

نتيجــة فعــل مبــاشر، بينــما التســبّب يحتــاج إلى واســطة)*(، وعليــه يشــترط القانــون المــدني الأردني 

لمســاءلة جهــة التوثيــق كمتســبب بالــرر أن يكــون هنــاك تعمّــد أـــو تعــدٍّ أو أن يكــون الفعــل 

ــلا شرط، ومرجــع  ــا الضــمان ب ــرر فيلزمه ــاشر لل ــا في حــال مســاءلتها كمب ــرر، أم ــاً إلى ال مفضي

التفرقــة في الحكــم بــن المبــاشرة والتســبّب، أنّ المبــاشرة علـّـة مســتقلة، وســبب لــإضرار بذاتــه، فــلا 

ــة الإضرار  ــك في حال ــد أو عــدم التعــدّي، ويشــترط ذل ــا بداعــي عــدم التعمّ يجــوز إســقاط حكمه

ــد  ــة التعمّ ــه بصف ــزم أن يقــترن العمــل في ــة مســتقلة فل ــس علّ ــك لأنّ التســبّب لي بالتســبّب وذل

ــاشر والمتســبب يضــاف الحكــم إلى  ــع المب ــا اجتم ــإذا م ــاً للضــمان)**(، ف ــدّي ليكــون موجب أو التع

المبــاشر، وذلــك اســتناداً لنــص المــادة )258( مــن القانــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة 1976.

ــق  ــي لتحق ــس يكف ــار، فلي ــل الض ــن الفع ــؤولية ع ــاني للمس ــن الث ــو الرك ــرر فه ــا ال وأم

المســؤولية أن يقــع فعــل تعــدٍّ )ســواء أكان بالمبــاشرة أم بالتســبّب(، بــل يجــب أن يحُــدث الفعــل 

ــا  ــة يجــوز إثباته ــة مادي ــرر واقع ــوع ال ــه، ووق ــرر اللاحــق ب ــوع ال ــت وق ــرر يثُب ضرراً، والمت

بجميــع طــرق الإثبــات بمــا فيهــا الشــهادة والقرائــن)***(، وقــد يكــون الــرر الــذي يصيب الشــخص 

ــر  ــه هــو الأك ــب الإنســان في جســمه ومال ــذي يصي ــادي ال ــرر الم ــاً، فال ــون أدبي ــد يك ــاً وق مادي

الغالــب، وهــو ضرر مبــاشر ومحقــق الوقــوع كي يســتحق التعويــض عنــه، أمــا الــرر الأدبي الــذي 

يصيــب المتــرر في شــعوره أو عاطفتــه أو كرامتــه أو شرفــه، فقــد نصــت بشــأنه المــادة )267( مــن 

ــا: ــم /43/ لســنة 1976 بقوله ــون المــدني الأردني رق القان

يتنــاول حــق الضــمان الــرر الأدبي كذلــك، فــكل تعــدّ عــى الغــير في حريتــه أو في عرضــه أو   -1

في شرفــه أو في ســمعته أو في مركــزه الاجتماعــي أو في اعتبــاره المــالي يجعــل المتعــدي مســؤولاً 

عــن الضــمان.

)( عبــد اللــه، عمــر الســيد أحمــد، مســؤولية الشــخص عــن فعلــه في قانــون المعامــلات المدنيــة الإمــاراتي مقارنــاً بالقانــون   *

المــدني المــصري، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1995، ص157 

)( المذكــرات الإيضاحيــة للقانــون المــدني الأردني، الجــزء الأول، إعــداد المكتــب الفنــي في نقابــة المحامــن الأردنيــة، 1992،   **

ص282 

)( المساعدة، نائل علي، مرجع سابق، ص398   ***
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المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

ويجــوز أن يقــضي بالضــمان لــلأزواج وللأقربــن مــن الأسرة عــمّا يصيبهــم مــن ضرر أدبي بســبب   -2

مــوت المصــاب.

ــاق أو  ــى اتف ــه بمقت ــددت قيمت ــير إلا إذا تح ــرر الأدبي إلى الغ ــن ال ــمان ع ــل الض ولا ينتق  -3

ــائي". ــائي نه ــم قض حك

وعليــه لم يجــد المــرع الأردني ضــيّراً في الأخــذ بمــا أخــذت بــه القوانــن الحديثــة مــن إمكانيــة 

ــلاً  ــلمّ أص ــذي لا يسُ ــلمن ال ــاء المس ــور الفقه ــلاف جمه ــك بخ ــرر الأدبي، وذل ــن ال ــض ع التعوي

ــرر  ــن ال ــض ع ــب التعوي ــه طل ــقّ ل ــذي يح ــخص ال ــا الش ــرر الأدبي)*(، وأم ــن ال ــض ع بالتعوي

ــاة صاحــب الشــأن مــن  ــاً بعــد وف ــار أدبي ــك مــن يضُ ــو المتــرر بطبيعــة الحــال، وكذل الأدبي، فه

أزواج وأقــارب، وقــد رؤي عــدم تحديــد الأقــارب بدرجــة معينــة في القانــون المــدني الأردني، وذلــك 

بخــلاف القانــون المــدني المــصري الــذي حــصر حــقّ التعويــض عــن الــرر الأدبي بــالأزواج والأقــارب 

حتــى الدرجــة الثانيــة، كــما لا ينتقــل الحــقّ في التعويــض عــن الــرر الأدبي إلى الورثــة في القانــون 

ــم  ــه حك ــرر أو صــدر ب ــل ال ــرر وفاع ــن المت ــه ب ــاق علي ــاك اتف ــن هن ــا لم يك ــدني الأردني م الم

قضــائي نهــائي، وذلــك بخــلاف موقــف القانــون المــدني المــصري الــذي يكتفــي بالمطالبــة القضائيــة 

ــا نــرى أنّ موقــف المــرع  فحســب ولا يشــترط صــدور حكــم نهــائي في هــذا الشــأن، ومــن جهتن

المــصري هــو الأقــرب للمنطــق والعدالــة، إذ أنــه يســهّل حصــول ذوي المتــرر مــن الدرجــة الثانيــة 

عــى التعويــض عــن الــرر الأدبي، في حــن أنّ المــرع الأردني يشُــدّد في هــذه المســألة، إذ ســيصعب 

عــى الورثــة الحصــول عــى تعويــض عــن الــرر الأدبي الــذي أصــاب مؤرثهــم في معظــم الحــالات، 

طالمــا أنــه يشُــترط صــدور حكــم قضــائي مكتســب قــوة القضيــة المقضيــة لإمــكان المطالبــة بهــذا 

التعويــض.

أمــا فيــما يتعلــق بالركــن الثالــث للمســؤولية عــن الفعــل الضــار، ألا وهــو رابطــة الســببية بــن 

الفعــل الضــار والــرر، فــإنّ القانــون الأردني لم يــأتِ بنــص صريــح يوضّــح نظريــة رابطــة الســببية 

ــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة 1976 عــى  ــل نصــت المــادة )266( مــن القان ــي تبنّاهــا، ب الت

أنــه: "يقُــدّر الضــمان في جميــع الأحــوال بقــدر مــا لحــق المــرور مــن ضرر ومــا فاتــه مــن كســب 

بــرط أن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار"، وعليــه فــإنّ المقصــود بهــذه العبــارة هــو 

ــادي  ــق المجــرى الع ــه وف ــن حدوث ــدّ م ــرر، وأيضــاً لا ب ــاشراً في إحــداث ال أن يكــون الســبب مب

للأمــور، وبمعنــى آخــر انتفــاء هــذا الســبب يعنــي انتفــاء النتيجــة فلــولا وجــوده لمــا حــدث الــرر، 

ويــرى الباحــث أنّ القانــون المــدني الأردني قــد اتبــع نظريــة الســبب المنتــج كعنــصر مــن عنــاصر 

المســؤولية عــن الفعــل الضــار، ولكنــه بخــلاف القانــون المــدني المــصري، قــد أخــذ بمبــدأ الســببية 

ــن  ــر ع ــض النظ ــرر بغ ــق ال ــرد تحق ــوم بمج ــؤولية تق ــأنّ المس ــضي ب ــي تق ــب والت ــة فحس المادي

ــن الفعــل الضــار  ــترض رابطــة الســببية ب ــة الخطــأ، أي بمجــرد تحقــق الــرر تفُ البحــث في كينون

)( الزرقا، مصطفى، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج2، ط7، دار الفكر، دمشق، 1963، ص169   *
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ــل  ــي المتمث ــي هــذه الرابطــة إذا وجــد الســبب الأجنب ــدني الأردني، وتنتف ــون الم والنتيجــة في القان

بالآفــة الســماوية والحــادث المفاجــئ والقــوة القاهــرة وفعــل الغــير وفعــل المتــرر، وذلــك اســتناداً 

لنــص المــادة )261( مــن القانــون المــدني الأردني رقــم /43/ لســنة 1976.

ــذي لا  ــخص ال ــة الش ــل في مواجه ــق لا يتحمّ ــات التوثي ــف بخدم ــيراً إلى أنّ المكلّ ــير أخ ونش

ــر إلا  ــات لا تظه ــذه الالتزام ــة، فه ــق نتيج ــيلة أو بتحقي ــاً بوس ــة التزام ــة عقدي ــه علاق ــه ب تربط

ــل قواعــد المســؤولية عــن الفعــل  ــق بالاتفــاق عــى تعدي ــما يتعل ــا في ــة، وأم ــات العقدي في العلاق

الضــار، فإنــه يجــب أن نفــرقّ بــن الاتفــاق عــى التحديــد قبــل تحقّــق مســؤولية المديــن أو بعدهــا، 

فالاتفــاق المســبق غــير جائــز إطلاقــاً، لأنــه متعلـّـق بالنظــام العــام، أمــا إذا كان الاتفــاق بعــد تحقّــق 

المســؤولية فهــو جائــز، لأنــه يعُــدّ بمثابــة صلــح، والصلــح جائــز في الأمــور التــي لا تعــدّ مــن النظــام 

العــام.

- المطلب الثاني: القواعد الخاصة لمسؤولية جهات توثيق التوقيع الإلكتروني

في ظــلّ التطــور التكنولوجــي المســتمر، ومــا صاحبه من انتشــار التعامــلات الإلكترونيــة والاعتراف 

ــة مســاوية لنظــيره الخطّــي، فقــد كان لا بــدّ مــن إيجــاد الضمانــات التــي  للتوقيــع الإلكــتروني بحجيّ

تزيــد مــن الإقبــال عــى هــذه التعامــلات وتبــثّ الثقــة والأمــان لمــن يعــوّل عــى هــذه التعامــلات 

ــم المســؤولية المدنيــة التــي تترتــب عــى  الإلكترونيــة، وذلــك عــن طريــق وضــع قواعــد خاصــة تنظّ

الجهــات التــي تقــوم بتوثيــق هــذه التعامــلات وتضمــن لهــم الحصــول عــى التعويضــات المناســبة في 

حــال أصابهــم ضرر نتيجــة خطــأ أو تقصــير مــن هــذه الجهــات)*(، ومــن التريعــات التــي أفــردت 

ــع دولي  ــنة 1999 كتري ــه الأوروبي لس ــؤولية، التوجي ــذه المس ــا ه ــت بموجبه ــة نظمّ ــاً خاص نصوص

ــب نتيجــة عــدم  ــي تترت ــق الإلكــتروني عــن الأضرار الت ــات التوثي ــاً خاصــاً بمســؤولية جه وضــع نظام

صحــة شــهادات التوثيــق الإلكــتروني التــي تصُدرهــا والتــي يعــوّل عليهــا الغــير بحســن نيّــة في تعاملــه، 

وكذلــك القانــون الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 في شــأن المعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة 

كتريــع عــربي متقــدّم نظـّـم أحــكام المســؤولية المدنيــة لجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني والتزاماتها 

بموجــب قانــون خــاص مســتقل عــن أحــكام القانــون المــدني، وذلــك بغيــة ســدّ الثغــرات التريعيــة 

ــد  ــم قواع ــة تنظي ــه لجه ــة الأردني الحــالي وتعديل ــلات الإلكتروني ــون المعام ــي تعــتري أحــكام قان الت

هــذه المســؤولية في قانــون مســتقل يعُنــى بتنظيــم التجــارة الإلكترونيــة وكل مــا يرتبــط بهــا.

)( برهم، نضال سليم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، دار الثقافة، عمّان، 2009، ص291   *
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ــد  ــا لا نج ــنة 2015 فإنن ــم /15/ لس ــة الأردني رق ــلات الإلكتروني ــون المعام ــوع إلى قان وبالرج

ــة التــي  أي نــص يســاعد في تحديــد طبيعــة مســؤولية جهــات التوثيــق عــن الشــهادات الإلكتروني

ــق  ــات التوثي ــة لجه ــؤولية الجزائي ــى المس ــص ع ــي تن ــه الت ــادة )25( من ــتثناء الم ــا، باس تصُدره

الإلكــتروني، إذ تقــضي بالعقوبــات المنصــوص عنهــا بالقانــون المذكــور عــى كل جهــة توثيــق قدّمــت 

معلومــات غــير صحيحــة في طلــب الترخيــص أو الاعتــماد أو أفشــت أسرار أحــد عملائهــا أو اســتغلت 

المعلومــات المتوافــرة لديهــا عــن طالــب شــهادة التوثيــق الإلكــتروني لأغــراض أخــرى غــير أنشــطة 

ــة المســبقة. التوثيــق الإلكــتروني دون الحصــول عــى موافقــة طالــب الشــهادة الخطي

وفي ظــلّ غيــاب النــص التريعــي الأردني المختــص بتحديــد المســؤولية المدنيــة لجهــة التوثيــق 

عــن إصــدار الشــهادات الإلكترونيــة التــي تحتــوي عــى بيانــات غــير صحيحــة، ينبغــي علينــا البحــث 

في التريعــات الدوليــة والعربيــة المقارنــة علنّــا نتوصــل إلى حــلّ لســدّ هــذه الثغــرة التريعيــة في 

قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني، وإن ذهــب البعــض)*(إلى تأييــد موقــف المــرع الأردني مــن 

حيــث أنــه أحــال بشــأن هــذه المســؤولية وبشــكل ضمنــي إلى الأحــكام العامــة للمســؤولية المدنيــة، 

وأنّ إصــدار قوانــن مســتقلة تعُنــى بتنظيــم التجــارة الإلكترونيــة مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تشــتت 

المتعاملــن مــع التريــع بــل والقضــاء والقضــاة أنفســهم، كــما أنّ إصــدار قانــون مســتقل ينفصــل 

عــن القانــون المــدني الأصــلي عــى الرغــم مــن ارتباطهــما في الموضــوع قــد يــؤدي إلى إهــمال القانــون 

المســتقل، إلا أننــا ومــن جهتنــا نــرى ضرورة إصــدار مثــل هــذا القانــون المســتقل لتنظيــم المعامــلات 

الإلكترونيــة الحديثــة، وأنّ إصــدار مثــل هــذا القانــون لا يــؤدي إلى إغفــال القانــون المــدني الأصــلي، 

بــل عــى العكــس تمامــاً، إذ تنُظّــم القواعــد العامــة كل مــا تغفلــه القوانــن الخاصــة مــن أحــكام، 

كــما أنهــا تعُــدّ المصــدر الأم لــكل تأصيــل في المســؤولية المدنيــة لجهــات توثيــق التوقيــع الإلكــتروني.

ــذي أقــام نظامــاً خاصــاً لمســؤولية  ــه الأوروبي لســنة 1999 ال ــةً نشــير إلى موقــف التوجي بداي

جهــات التوثيــق عــن الشــهادات التــي تصدرهــا بصحــة التوقيــع الإلكــتروني وغــيره مــن المعلومــات 

التــي تتضمنهــا شــهادة التوثيــق الإلكــتروني.

)( الكعبــي، محمّــد ســعيد عبيــد، الالتــزام بالتســليم في عقــد النقــل البحــري في ظــلّ التطــور التقنــي والمعلومــاتي، دار   *

العلــم، دبي، 2009، ص121 
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المسؤولية المدنية لجهات توثيق التوقيع الإلكتروني

ــع  ــة للتوقي ــز في نصوصــه الناظم ــد ميّ ــه الأوروبي لســنة 1999 ق ــر أنّ التوجي ــر بالذك والجدي

الإلكــتروني، بــن فئتــن مــن الشــهادات الإلكترونيــة وهــي: الشــهادات البســيطة والشــهادات المؤهلة، 

ــم التوجيــه الأوروبي مســؤولية الجهــة التــي تصدرهــا)*(، محــاولاً أن  والفئــة الثانيــة هــي التــي نظّ

يقيــم نوعــاً مــن التــوازن بــن مصلحــة جهــة التوثيــق مــن جهــة ومصلحــة الغــير المتــرر الــذي 

يعتمــد عــى البيانــات الــواردة في شــهادة التوثيــق الإلكــتروني مــن جهــة أخــرى، وذلــك شريطــة ألا 

تكــون القواعــد الخاصــة بالمســؤولية عقبــة في تطــور التجــارة الإلكترونيــة)**(، حيــث جــاء في المــادة 

)2/6( مــن التوجيــه الأوروبي لســنة 1999 مــا نصّــه: "تســهر الــدول الأعضــاء عــى أن يكــون المكلـّـف 

بخدمــة التوثيــق الــذي أصــدر شــهادة مؤهلــة للجمهــور، مســؤولاً عــن الــرر الــذي يصُيب شــخصاً 

طبيعيــاً أو معنويــاً مســتفيداً مــن الشــهادة، إلا إذا برهــن عــى أنــه لم يرتكــب إهــمالاً".

ويــرى الباحــث مــن خــلال اســتقراء النــص الســابق أنّ مســؤولية جهــة التوثيــق الإلكــتروني 

ــة: تتحقــق بالنســبة للأمــور التالي

ــا  ــب أن تتضمنه ــي يج ــات الت ــي المعلوم ــق، وه ــهادة التوثي ــواردة في ش ــات ال ــة المعلوم دق  -1

ــدة. ــون معتم ــى تك ــق حت ــهادة التوثي ش

2-ضــمان أنّ صاحــب التوقيــع الإلكــتروني والــذي تــمّ تحديــد هويتــه في شــهادة التوثيــق الإلكــتروني 

يســيطر عــى بيانــات إنشــاء التوقيــع الإلكــتروني، أي يســيطر عــى المفتــاح الخــاص، وذلــك في 

وقــت إصــدار شــهادة التوثيــق.

ضــمان أنّ بيانــات التوقيــع الإلكــتروني )المفتــاح الخــاص( تتكامــل مــع بيانــات التحقــق مــن   -3

التوقيــع الإلكــتروني )المفتــاح العــام(، بحيــث أنّ المفتــاح العــام الــذي تــمّ توضيحــه في شــهادة 

ــع. التوثيــق تكــون لــه علاقــة بالمفتــاح الخــاص بالنســبة للموقّ

ــه الأوروبي لمســؤولية جهــات  ــمّ وضعــه مــن قبــل التوجي ــذي ت ــل التنظيــم القانــوني ال ويتمثّ

التوثيــق عــن الأضرار والخســائر التــي تحــدث للغــير إثــر اعتــماده وتعويلــه عــى المعلومــات التــي 

تتضمنهــا الشــهادات المؤهلــة التــي تصدرهــا جهــات التوثيــق في النقطتــن التاليتــن:

أولاً-المســؤولية المشــدّدة لجهــات التوثيــق الإلكــتروني: نظمّــت المــادة السادســة مــن التوجيــه 

الأوروبي لســنة 1999 مســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني عــن عــدم صحــة البيانــات التــي 

تضمنتهــا شــهادات التوثيــق المؤهلــة التــي تصدرهــا حيــث نصــت عــى: "... تضمــن الــدول الأعضــاء 

–كحــدّ أدنى-مســؤولية مــزوّدي خدمــات التوثيــق عــن الأضرار التــي تحــدث لأي شــخص طبيعــي أو 

)( ميّــز التوجيــه الأوروبي لســنة 1999 في مادتــه الثانيــة بــن الشــهادات الإلكترونيــة البســيطة والمؤهلــة، فعرفّ الشــهادة   *

ــع الإلكــتروني وشــخص معــن،  ــات الخاصــة بفحــص التوقي ــط البيان ــي ترب ــة الت ــا: "الشــهادة الإلكتروني البســيطة بأنه

وتؤكــد هويــة هــذا الشــخص"، أمــا الشــهادة المؤهلــة فهــي: "شــهادة تســتوفي المتطلبــات المنصــوص عليهــا في الملحــق 

ــف بخدمــة التوثيــق المســتوفي للــروط المنصــوص عليهــا في الملحــق الثــاني".  الأول، والتــي يقدّمهــا المكلّ

)( الصوص، هبة لطفي، مرجع سابق، ص154   **
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معنــوي عــوّل عــى الشــهادات المؤهلــة التــي تصدرهــا وفقــاً لــآتي:

عدم صحة المعلومات والوقائع التي تضمنتها الشهادات المؤهلة وقت صدورها.  -1

عدم صحة البيانات المتعلقة بتحديد شخصية الموقعّ.  -2

عدم الارتباط بن بيانات إصدار التوقيع الإلكتروني وبيانات التحقّق منه لتأمن صحته".  -3

ونلاحــظ مــن خــلال هــذه المــادة أنّ التوجيــه الأوروبي لســنة 1999 قــد جعــل مــن مســؤولية 

ــت  ــمان وليس ــرة الض ــى فك ــوم ع ــة( تق ــة )موضوعي ــؤولية مفترض ــتروني مس ــق الإلك ــات التوثي جه

ــك مــا لم  ــه عــى هــذه الشــهادة، وذل ــة في تعويل ــة، طالمــا كان المتــرر حســن الني مســؤولية خطئي

تثُبــت جهــة التوثيــق أنهــا لم ترتكــب أي خطــأ أو إهــمال في أدائهــا لأي مــن الوظائــف المعهــودة إليهــا.

وجــاءت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة السادســة بالحكــم ذاتــه، حيث قــرّرت المســؤولية المفترضة 

ــل عــن  ــك حــن تغف ــق الإلكــتروني وذل ــات التوثي ــة( القائمــة عــى فكــرة الضــمان لجه )الموضوعي

تســجيل الشــهادة التــي عــوّل عليهــا الغــير، مــا لم تســتطع إثبــات إهمالهــا وتقصيرهــا حيــال ذلــك.

وقــد كان هــدف واضعــي التوجيــه الأوروبي مــن ذلــك تفــادي حالــة عــدم التــوازن الناشــئة عن 

صعوبــة الإثبــات مــن جانــب الغــير، فضــلاً عــن ســيطرة مقــدّم الخدمة عــى النظــام المعلومــاتي)*(.

ــة بســيطة يقتــصر أثرهــا عــى مجــرد نقــل عــبء  ــرّرة هــي قرين ــة المق ولكــن هــذه القرين

الإثبــات إلى عاتــق مقــدّم خدمــات التوثيــق، الــذي يمكنــه أن يدحــض هــذه القرينــة بإقامــة الدليــل 

عــى أنــه لم يرتكــب أي خطــأ، كــما يمكــن لمقــدّم الخدمــة أن يدفــع مســؤوليته عــن طريــق إثبــات 

أنّ الــرر الحاصــل للغــير إنمــا يعــود لفعــل مســتخدم الخدمــة )الموقـّـع(، أو لفعــل الطــرف المعــوّل 

عــى التوقيــع الإلكــتروني، أو لســبب أجنبــي آخــر لا يــد لــه فيــه)**(.

ــه الأوروبي لســنة 1999  ــادة السادســة مــن التوجي ــة مــن الم ــرة الثاني ــد أشــارت الفق وق  

إلى حالتــن تسُــتبَعد فيهــما مســؤولية جهــة التوثيــق الإلكــتروني: الأولى في حالــة الأخطــاء المتعلقــة 

ــت  ــال أثب ــك في ح ــهادة، وذل ــب الش ــن صاح ــة م ــق والمقدم ــهادة التوثي ــواردة في ش ــات ال بالبيان

ــات. ــة هــذه البيان ــة صح ــة لمراجع ــراءات الممكن ــع الإج ــذ جمي ــه اتخّ ــزوّد أن الم

)( كريمّ، إيمان فهد، حجيّة المستخرجات الإلكترونية في الإثبات، رسالة ماجستير، جامعة دمشق، 2013، ص154   *

)( الدمياطي، تامر محمّد سليمان، مرجع سابق، ص517   **
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ــة الثانيــة هــي حالــة اســتخدام الشــهادة في غــير الغــرض المخصّــص لهــا، أو لــدى  والحال  

تجــاوز القيمــة المذكــورة في الشــهادة الإلكترونيــة، ويرجــع ذلــك إلى أنــه مــن المفــروض أن يســتعمل 

صاحــب التوقيــع الإلكــتروني الشــهادة في الغــرض الــذي خُصّصــت لــه، كــما ينبغــي أن يلتــزم بالقيمــة 

ــد مــن صحــة  ــوّل أن يتأك ــنّ عــى الطــرف المع ــك يتع المحــددة في الشــهادة وألّا يتجاوزهــا، وكذل

ــا وضــع  ــإذا م ــق الإلكــتروني والحــدود المتاحــة لاســتخدامها، ف ــع الإلكــتروني وشــهادة التوثي التوقي

ثقتــه في الشــهادة دون أن يكلّــف نفســه عنــاء التحقــق مــن صلاحيتهــا، أو لم ينتبــه للحــدّ الأقــى 

لقيمــة الصفقــة المبــن في الشــهادة وقــام بتجــاوزه، فــلا يمكــن لــه عندهــا إثــارة مســؤولية جهــات 

التوثيــق الإلكــتروني)*(.

ثانياً-جــواز تقييــد مســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني: أجــاز التوجيــه الأوروبي لســنة 1999 

لجهــات التوثيــق الإلكــتروني في المــادة )3/6و4( منــه أن تشــترط في العقــد المــبرم بينهــا وبــن صاحــب 

شــهادة التوثيــق الإلكــتروني بعــض الــروط التــي تقيّــد مســؤوليتها عــن الأضرار التــي تحــدث للغــير 

نتيجــة تعويلــه عــى هــذه الشــهادة، ســواء فيــما يتعلــق باســتخدامها، أو بوضــع حــدّ أقــى لقيمــة 

المعامــلات التــي تجــري عــى أساســها، أي اســتناداً إلى هــذه الشــهادة الإلكترونيــة.

ونصــت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة السادســة عــى أنّ أثــر هــذه الــروط المقيّــدة لمســؤولية 

ــاً  ــسري أيض ــا ي ــهادة، وإنم ــب الش ــة صاح ــط في مواجه ــسري فق ــتروني لا ي ــق الإلك ــات التوثي جه

ــدة  ــروط المقيّ ــذه ال ــة ه ــترط لصح ــن يش ــهادة، ولك ــى الش ــوّل ع ــذي يع ــير ال ــة الغ في مواجه

ــرق  ــع الط ــم بجمي ــن أن يت ــا يمك ــو م ــا، وه ــم به ــير العل ــك الغ ــع ذل ــون بوس ــؤولية أن يك للمس

ــة. الممكن

ــق  ــات التوثي ــن أحــكام للمســؤولية الخاصــة لجه ــر م ــا ذكُِ ــال إلى أنّ م ــذا المج ونشــير في ه

الإلكــتروني عــن الأضرار التــي تحُدثهــا للغــير إثــر اعتــماده وتعويلــه عــى شــهادة إلكترونيــة صــادرة 

منهــا ســواء فيــما يتعلــق بتوثيــق التوقيــع أو بتوثيــق غــيره مــن البيانــات والرســائل الإلكترونيــة، 

تطُبّــق لــدى محاكــم دول الاتحــاد الأوروبي بشــكل ضيّــق)**(، وأمــا فيــما يتعلــق بالمســائل الأخــرى 

غــير الــواردة في نــص المــادة السادســة مــن التوجيــه الأوروبي لســنة 1999، فيتعــنّ بشــأنها تطبيــق 

القواعــد العامــة في المســؤولية المدنيــة، وهــذا مــا يقتــضي بالتــالي عــى مــن يدّعــي ارتــكاب جهــة 

التوثيــق الإلكــتروني لأي خطــأ، أن يقُيــم الدليــل عــى ذلــك.

)( أبــو الليــل، إبراهيــم الدســوقي، توثيــق المعامــلات الإلكترونيــة ومســؤولية جهــة التوثيــق تجــاه الغــير المتــرر، بحــث   *

مقــدّم إلى مؤتمــر الأعــمال المصرفيــة الإلكترونيــة بــن الريعــة والقانــون، المنعقــد في الفــترة )10-12( أيــار لســنة 2003، 

جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، دبي. 

)( الربضي، عيسى غسّان، مرجع سابق، ص140   **
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المجلد )19(، العدد )1(، حزيران 2018  جرش للبحوث والدراسات

أمــا القانــون الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 بشــأن المعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة، 

ــة  ــخص أو جه ــه: "أي ش ــه الأولى بأن ــق" في مادت ــات التصدي ــزوّد خدم ــود "بم ــدّد المقص ــد ح فق

ــة خدمــات أو مهــمات  ــة أو أي ــق إلكتروني ــا تقــوم بإصــدار شــهادات توثي معتمــدة أو معــترف به

ــت  ــما عرفّ ــون"، ك ــذا القان ــكام ه ــب أح ــة بموج ــة والمنظمّ ــات الإلكتروني ــا وبالتوقيع ــة به متعلق

"شــهادة المصادقــة الإلكترونيــة" بأنهــا: "الشــهادة التــي يصُدرهــا مــزوّد خدمــات التصديــق يفيــد 

ــة". ــع معين ــزة عــى أداة توقي ــة الشــخص أو الجهــة الحائ ــد هوي تأكي

كــما ذهــب القانــون الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 إلى جعــل التــزام جهــة التوثيــق 

ــه:  ــه عــى أن ــة، فقــد نصــت الفقــرة )أولاً/ب( مــن المــادة )21( من ــذل عناي ــاً بب الإلكــتروني التزام

ــة لضــمان دقــة واكتــمال كل مــا  ــة معقول "يجــب عــى مــزوّد خدمــات التصديــق أن يمــارس عناي

ــة  ــة أو مدرجــة فيهــا طيل ــة بشــهادة المصادقــة الإلكتروني ــة ذات صل ــات جوهري يقُدّمــه مــن بيان

سريانهــا"، ويــرى الباحــث هنــا أنّ المــرع الإمــاراتي قــد راعــى مصلحــة جهــة التوثيــق الإلكــتروني 

عــى مصلحــة المتــرر الــذي ينبغــي عليــه أن يثُبــت وجــود عقــد صحيــح، وأن يثُبــت أيضــاً أنّ جهــة 

التوثيــق لم تبــذل العنايــة المعتــادة المتعــارف عليهــا بــن جهــات التوثيــق المعتمــدة بشــكل عــام.

وقــد نصــت المــادة )21/رابعــاً( مــن القانــون الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 عــى 

مــا يــلي: "إذا حدثــت أيــة أضرار نتيجــة لعــدم صحــة شــهادة المصادقــة الإلكترونيــة أو نتيجــة لأي 

عيــب فيهــا، يكــون مــزوّد خدمــات التصديــق مســؤولاً عــن الخســائر التــي بتكبدهــا:

كل طرف تعاقد مع مزوّد خدمات التصديق حول تقديم شهادة المصادقة الإلكترونية. أ  - 

أي شــخص اعتمــد بصــورة معقولــة عــى شــهادة المصادقــة الإلكترونيــة التــي أصدرهــا مــزوّد  ب- 

ــق". خدمــات التصدي

ويــرى الباحــث مــن خــلال اســتقراء النــص الســابق أنّ "مــزوّد خدمــات التصديــق" مســؤول 

ــن  ــدى الحالت ــر إح ــدى تواف ــك ل ــا وذل ــد معه ــذي يتعاق ــخص ال ــق بالش ــي تلح ــن الأضرار الت ع

ــن: التاليت

عدم صحة شهادة المصادقة الإلكترونية.  -1

وجود عيب في شهادة المصادقة الإلكترونية.  -2

ــة  ــدم صح ــود بع ــدد المقص ــه لم يحُ ــث أن ــب رأي الباح ــابق بحس ــص الس ــب الن ــن يعي ولك

شــهادة المصادقــة الإلكترونيــة، أو متــى يكــون فيهــا عيــب، ومــن جهتنــا نــرى أنّ هــذه الشــهادة 

ــهادة  ــق في الش ــة التوثي ــا جه ــي وضعته ــات الت ــن البيان ــة إذا لم تك ــة أو معيب ــير صحيح ــون غ تك

ــد مــع جهــة  ــق تنعقــد تجــاه أي طــرف تعاق ــا أنّ مســؤولية جهــة التوثي ــنّ لن صحيحــة، كــما يتب

التوثيــق لتصــدر لــه شــهادة المصادقــة، أو تجــاه أي شــخص اعتمــد بصــورة معقولــة عــى الشــهادة 

التــي أصدرهــا، فمســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني هنــا تكــون مســؤولية عقديــة تجــاه الطــرف 

الــذي تعاقــد معهــا لإصــدار الشــهادة، ومســؤولية عــن الفعــل الضــار )مســؤولية تقصيريــة( تجــاه 
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الغــير الــذي اعتمــد عــى شــهادة المصادقــة، وذلــك لعــدم وجــود عقــد بينهــما.

ويســتطيع "مــزوّد خدمــات التصديــق الإلكــتروني" أن يرفــع عــن عاتقــه المســؤولية عــن الــرر 

الــذي أصــاب أحــد أطــراف التعاقــد وذلــك بــأن يثُبــت أنــه قــام بمــا عليــه تجــاه المشــترك وأن يرجــع 

ــون  ــة مــن الخدمــة إلى أحــد أمريــن حددتهــما المــادة )21/خامســاً( مــن القان عــدم تحقــق الغاي

الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 بقولهــا:

"لا يكون مزوّد خدمات التصديق مسؤولاً عن أي ضرر في الحالتن الآتيتن:

ــاه أي  ــؤوليته تج ــدى مس ــاق وم ــد نط ــاً يقُيّ ــة بيان ــة الإلكتروني ــهادة المصادق إذا أدرج في ش أ  - 

ــأن. ــذا الش ــدر في ه ــي تص ــة الت ــاً للأنظم ــة وفق ــخص ذي صل ش

إذا أثبــت بأنــه لم يرتكــب أي خطــأ أو إهــمال، أو أنّ الــرر قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا يــد  ب- 

لــه فيــه".

وعليــه، يــرى الباحــث أنّ "مــزوّد خدمــات التصديــق الإلكــتروني" في القانــون الاتحــادي 

ــك إذا أورد  ــة، وذل ــة الإلكتروني ــاراتي لا يكــون مســؤولاً تجــاه أي شــخص عــن شــهادة المصادق الإم

فيهــا بيانــاً يقُيّــد نطــاق مســؤوليته مثــلاً، كأن يحُــدد شــهادة المصادقــة التــي أصدرهــا بنــوع معــن 

ــإنّ  ــة، ف ــإذا خــرج مــن اعتمــد عــى هــذه الشــهادة عــن طبيعــة هــذه المعامل مــن المعامــلات، ف

ــد تجاهــه. ــق لا تنعق ــة التوثي مســؤولية جه

كــما أنّ "مــزوّد خدمــات التصديــق الإلكــتروني" يعُفــى مــن المســؤولية إذا ثبَُــتَ أنــه لم يقــترف 

أي خطــأ أو إهــمال، أو إذا ثبَُــتَ أنّ الــرر الــذي لحــق بمــن يعــوّل عــى الشــهادة حــدث بســبب 

أجنبــي لا يــد لــه فيــه كالقــوة القاهــرة أو الحــادث المفاجــئ أو فعــل المتــرر أو فعــل الغــير.

وأخــيراً فإننــا لم نجــد في قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015 أي تنظيم 

خــاص لمســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني والتزاماتهــا وطــرق إعفائهــا أو تقييــد مســؤوليتها، وكان 

ــا،  ــل تنظيمه ــا ولا يغُف ــة وخصوصيته ــذه الحرف ــة ه ــي أهمي ــرع الأردني أن يراع ــى الم ــنّ ع يتع

ــة، وكان  ــة بشــأن مســؤوليتها والتزاماتهــا إلى القواعــد العامــة للمســؤولية المدني أو يكتفــي بالإحال

ــنة  ــم /1/ لس ــاراتي رق ــادي الإم ــون الاتح ــاراتي في القان ــرع الإم ــذو الم ــذو ح ــه أن يح ــدى ب الأج

2006 بشــأن المعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة رغــم أنــه أقــدم منــه، إلا أنــه جــاء بأحــكام تفصيليــة 

بخصــوص مســائل المســؤولية المدنيــة لجهــات التوثيــق الإلكــتروني والتزاماتهــا.
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- الخاتمة

بعــد اســتعراض موضــوع البحــث لا بــدّ لنــا مــن إيجــاز أبــرز النتائــج التــي تــمّ التوصــل   

إليهــا، كــما يكــون مــن المفيــد إبــداء بعــض التوصيــات التــي لا تعــدّ انتقــاداً للمــرع الأردني بقــدر 

مــا هــي تكملــة لأفــكاره، ومحاولــة لســدّ الثغــرات التريعيــة ومــا يعتريهــا مــن مشــكلات عمليــة، 

وذلــك عــى النحــو التــالي:

- أولاً: النتائج

تعُــدّ جهــات التوثيــق الإلكــتروني إحــدى أهــم الضمانــات التــي يبحــث عنهــا كل متعاقــد عنــد   -1

إبرامــه لصفقــة أو عقــد بوســيلة إلكترونيــة حديثــة، وهــي في الغالــب شــخص معنــوي عــام 

أو خــاص، إذ ليــس مــن المتصــور أن يقــوم شــخص طبيعــي بتقديــم خدمــات التوثيــق، وذلــك 

لأنهــا تحتــاج إلى إمكانيــات ماديــة تقنيــة كبــيرة.

ــاء  ــد ج ــنة 2015 ق ــم /15/ لس ــالي رق ــة الأردني الح ــلات الإلكتروني ــون المعام ــح أنّ قان اتضّ  -2

ــماد  ــة اعت ــيما لجه ــة، ولا س ــات الإلكتروني ــق التوقيع ــألة توثي ــق بمس ــدة تتعل ــكام جدي بأح

جهــات مرخصــة ومعتمــدة لتوثيقهــا مــن قبــل هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات بوصفهــا الجهة 

المختصــة بترخيــص جهــات التوثيــق الإلكــتروني واعتمادهــا وتنظيــم عملهــا، كــما اهتــمّ بتنظيــم 

ــا  ــل وزارة الاتصــالات وتكنولوجي ــة الموثقــة مــن قب ــق الإلكتروني الاســتخدام الحكومــي للوثائ

المعلومــات بوصفهــا جهــة التوثيــق الإلكــتروني للجهــات الرســمية العامــة. 

ــة  ــى الجه ــنة 2015 ع ــم /15/ لس ــالي رق ــة الأردني الح ــلات الإلكتروني ــون المعام ــترط قان اش  -3

ــبق  ــص مس ــى ترخي ــول ع ــتروني ضرورة الحص ــق الإلك ــاط التوثي ــة نش ــب بمزاول ــي ترغ الت

قبــل ممارســتها لمهنــة التوثيــق مــن قبــل هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات، في حــن أنّ قانــون 

ــك. ــترط ذل ــنة 2001 لم يش ــي لس ــيترال النموذج الأونس

مــا جــاء بــه قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني رقــم /15/ لســنة 2015 مــن تنظيــم جــزئي لا   -4

يكفــي في حــدّ ذاتــه لتغطيــة جميــع المســائل المتعلقــة بجهــات التوثيــق الإلكــتروني، وكذلــك 

ــة  ــنّ طبيع ــألة ولم يب ــذه المس ــور ه ــون المذك ــح القان ــم يوضّ ــا، فل ــبة لالتزاماته ــر بالنس الأم

الالتــزام المترتــب عليهــا، أهــو التــزام بعنايــة أم غايــة، عــى الرغــم مــمّا لذلــك مــن أهميــة، لــذا 

نأمــل أن يتــم تــدارك هــذا الأمــر في القريــب العاجــل.

توصلنــا إلى نتيجــة مفادهــا أن العقــد المــبرم بــن هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات وكل شركــة   -5

تقــوم بتقديــم خدمــة التوثيــق الإلكــتروني هــو عقــد التــزام مرفــق عــام، وهــو يعتــبر نوعــاً 

ــة  ــة لرقاب ــق خاضع ــة التوثي ــل جه ــي تجع ــروط الت ــراً لل ــة نظ ــود المقاول ــن عق ــاً م خاص

وإشراف هيئــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات في الأردن، بينــما العقــد المــبرم بــن جهــات التوثيــق 

الإلكــتروني ومســتخدم الخدمــة فهــو عقــد مقاولــة ولكنــه يتميّــز بــأن المقــاول يحتكــر تقديــم 

خدمــة توثيــق التوقيــع الإلكــتروني، إضافــة إلى أن مســتخدم الخدمــة يلتــزم إمــا بقبــول العقــد 
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ــوده أو  ــة مناقشــة بن ــم قطــاع الاتصــالات أو يرفضــه دون إمكاني ــة تنظي ــه هيئ ــذي وضعت ال

تعديلهــا، حيــث نكــون بصــدد عقــد مــن عقــود الإذعــان، وإننــا نســتطيع اســتنتاج التزامــات 

ــزام مرفــق  ــن )عقــد الت ــن العقدي ــود هذي ــع الإلكــتروني مــن خــلال بن ــق التوقي جهــات توثي

ــوّل  ــع( والمع ــة )الموقّ ــات مســتخدم الخدم ــد التزام ــما نســتطيع تحدي ــة( ك ــد مقاول عام-عق

عــى الشــهادة الإلكترونيــة مــن خلالهــما، لمــا لهــذه الالتزامــات مــن أثــر في مســؤولية جهــات 

ــق الإلكــتروني. التوثي

لم يعالــج المــرع الأردني في قانــون المعامــلات الإلكترونيــة رقــم /15/ لســنة 2015 مســؤولية   -6

ــمّا يســتوجب أن  ــا، م ــات المفروضــة عليه ــق الإلكــتروني عــن الإخــلال بالالتزام ــات التوثي جه

نطبّــق بشــأنها القواعــد العامــة في القانــون المــدني والبينــات الأردنيــن، وكذلــك الأمــر بالنســبة 

ــة  ــه التنفيذي ــتروني وتعليمات ــع الإلك ــأن التوقي ــنة 2004 بش ــم /15/ لس ــصري رق ــون الم للقان

رقــم /109/ لســنة 2005، بحيــث تكــون مســؤولية جهــات التوثيــق الإلكــتروني عقديــة تجــاه 

ــم قطــاع الاتصــالات في الأردن(  ــة تنظي ــص )هيئ ــة مانحــة الترخي ــة أو الهيئ مســتخدم الخدم

أو أي طــرف متعاقــد آخــر، في حــن تكــون مســؤوليتها تجــاه الغــير )المعــوّل( عــى الشــهادة 

ــل الضــار  ــن الفع ــتروني هــي مســؤولية ع ــق الإلك ــات التوثي ــا جه ــي تصدره ــة الت الإلكتروني

)مســؤولية تقصيريــة(، ومــا يُميّــز المســؤولية الأخــيرة تحديــداً تبايــن التريعــات محــل المقارنــة 

في مفهــوم الفعــل الضــار المــؤدي إلى الــرر المســتوجب التعويــض، فيشــترط المــرع المــصري 

ــال  ــي يقُ ــه ل ــذي يرتكب ــلوك ال ــراف في الس ــل الانح ــز لفع ــدرك ومميّ ــن مُ ــأ ع ــدور خط ص

بمســؤوليته عــن نتائــج ذلــك الفعــل، في حــن يأخــذ المــرع الأردني بفكــرة الضــمان الإســلامي 

وقوامهــا جعــل المســؤولية عــن الفعــل الضــار قائمــة في حــقّ مــن يرتكــب فعــل الإضرار متــى 

أصــاب الغــير ضرراً بغــض النظــر عــن مــدى تمييــز الفاعــل وإدراكــه.

ــؤولية  ــا مس ــت بموجبه ــة نظمّ ــاً خاص ــة نصوص ــة والعربي ــات الدولي ــض التريع ــردت بع أف  -7

جهــات التوثيــق الإلكــتروني، مثــل التوجيــه الأوروبي لســنة 1999، والقانــون الاتحــادي الإمــاراتي 

ــؤولية  ــلا مس ــث جع ــة، بحي ــارة الإلكتروني ــلات والتج ــأن المعام ــنة 2006 في ش ــم /1/ لس رق

ــة،  ــالات معين ــة( في ح ــة )موضوعي ــدّدة ومفترض ــؤولية مش ــتروني مس ــق الإلك ــات التوثي جه

ــمال،  ــل أو إه ــب أي فع ــا لم ترتك ــق بأنه ــة التوثي ــت جه ــا لم تثُب ــا م ــن دفعه ــث لا يمك بحي

ــد مســؤولية جهــات  ــه، كــما أجــازا تقيي ــه في ــد ل ــي لا ي ــزى إلى ســبب أجنب أو أنّ الــرر يعُ

التوثيــق الإلكــتروني عــن الأضرار التــي تحــدث للغــير )المعــوّل عــى الشــهادة الإلكترونية( ســواء 

مــن حيــث نطــاق المســؤولية أو مداهــا، وهــذا مــا أغفــل تنظيمــه المــرع الأردني في قانــون 

ــة هــذه المســائل وضرورة  ــة الحــالي رقــم /15/ لســنة 2015 رغــم أهمي المعامــلات الإلكتروني

ــة. ــة الأصلي ــن المدني ــون مســتقل عــن القوان ــا في قان تنظيمه
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- ثانياً: التوصيات

الإسراع بتعديــل بعــض نصــوص قانــون المعامــلات الإلكترونيــة الأردني الحــالي رقــم /15/ لســنة   -1

ــتروني  ــع الإلك ــق التوقي ــات توثي ــم مســؤولية جه ــاً خاصــة تنُظّ ــه أحكام ــة تضمين 2015 لجه

والتزاماتهــا وجعلهــا قائمــة عــى فكــرة الضــمان بمــا يتوافــق مــع أحــكام الفقــه الإســلامي التــي 

ــرع  ــة الم ــن تجرب ــتفادة م ــا، والاس ــى هديه ــير ع ــى الس ــدني الأردني ع ــون الم ــرص القان ح

الإمــاراتي وبمــا جــاء في القانــون الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 في شــأن المعامــلات 

والتجــارة الإلكترونيــة مــن أحــكام تفصيليــة في هــذه المســألة.

ــم بموجبهــا وبشــكل مفصّــل التزامــات كلّ مــن صاحــب  ــة تنُظّ ضرورة وضــع نصــوص قانوني  -2

الشــهادة والغــير الــذي عــوّل عــى هــذه الشــهادة، فمــن شــأن ذلــك أن يؤثــر عــى المســؤولية 

ــة لجهــات التوثيــق الإلكــتروني. المدني

ضرورة تعيــن جهــة مختصــة لمراقبــة خدمــات التوثيــق الإلكــتروني وحمايــة المســتهلك، وذلــك   -3

ــق الإلكــتروني والإشراف  ــات التوثي ــة أنشــطة جه ــا مراقب ــوزراء، مهمته ــس ال ــرار مــن مجل بق

ــة، ألا وهــو مســتخدم  ــة العقدي ــف في العلاق ــا والتدخــل دائمــاً لمصلحــة الطــرف الضعي عليه

الخدمــة )الموقـّـع(، وتفعيــل دور هــذه الجهــة الرقابيــة، وذلــك عــى غــرار مــا جــاء بــه القانــون 

الاتحــادي الإمــاراتي رقــم /1/ لســنة 2006 في شــأن المعامــلات والتجــارة الإلكترونيــة )المــادة 20 

منــه(.
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